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ات ـالفصل بينهما من عقوبة و ما يقرر ريمالج من تحديـد ـات يتضوبـا كان قانون العقذإ         

القواعد القانونية التي تتضمن بأنه مجموعة  يعرف )1(انون الإجراءات الجزائية قفإن  أمن أو تدابير 

ة بملاحقة ارم و السلطات المختصحث عن الجرائم و ضبطها ووسائل إثباا و تحدد ـإجراءات الب

و هو بذلك يشكل مجموعة من القواعد " نائية ـين إجراءات المحاكمة و تنفيذ الأحكام الجـته و تبـمحاكم

به تحديد  ب جريمة إرتكبت و تستهدفـالسلطات العامة بسب هالذي تباشر  اط شالنة تنظم ـالقانوني

  .)2(التدبير الإحترازي  أو قوبةـالعل زاـوإن اـالمسؤول عنه

                                                                

ة ون الجزائي من ناحيـالنظر إلى القان يرتبط بحقوق الإنسان، إذ الاتـهامو في إطار بحثنا لعلاقة       

 ترتبة للأفراد في أن تصانـين اموعتين المصلحة المـحقوق الإنسان بمجموعة من القيم و أولى هات

يشكل جرما يعاقب عليها، دام ـالإق اعتبارض الأفعال و ـريم بعـتجفي حة اتمع ـو الثانية مصلحيام، 

هة أخرى ـو من جمن جهة  هذا ج.ع.قمكرر فقرة أخيرة من  110ليه المادة عو هذا ما نصت  )3(عليه 

لال ـبفاعلها و ما يتم خلعقوبة ذ اـقاع و تنفيـها و إيـعنللكشف قيق ـإجراءات التحإن ـعت جريمة فـإذا وق

و تفتيش الأشخاص و المساكن مما اعل ـو التحقيق مع الف الإحتياطيالتوقيف ذلك من إجراءات مثل 

يمس حرية الشخص أو حرية مسكنه مما قد يكون بغير ما تتطلبه حقوق الإنسان و بدون مبـرر صحيح 

ـون جريمة، و إجراءات التحقيق و المحاكمة و تنفيذ وقوع فعل أو إمتناع مما يعتـبره القان" فكلا الأمرين 

   )4(العقوبة يتصلان بحقوق الإنسان و حرياته 

 

.5 الصفحة 2003 الطبعة الأولىاش، الجزائر،عـ، منشورات عشالابتدائيالتحقيق درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء  )1(  

ر ـقافة للنشـدار الثات الجزائية ، ـون أصول المحاكمـرح قانـلبي، الوسيط في شـاد الحـيعم الـلي سـمحمد ع )2(  

. 2 الصفحة 1994 سنة الطبععمان ،   

عة الإسلامية و التشريع الجزائري ، دار ريـشفي ال الابتدائي التحقيقالمتهم أثناء مرحلة مارة ، ضمانات ـالحميد ععبد ) 3(

. 12 الصفحة1998الطبعة الأولى، الجزائر  المحمدية  

، دار الثقافة للنشر  الجزء الأول ،مرحلة التحقيق الإبتدايالجزائية ،  الدعوىخوين ، ضمانات المتهم في شيـت حسن ب )4(

. 8 الصفحة 1998 الطبعة الأولىو التوزيع ، عمان   
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لى حرية الفرد من أجل عالقيود  و التنظيم القانوني هو الذي يتكفل بوضع الضوابط المتمثلة في بعض 

ين ـه، و بـو القانون هو الذي يكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أمن حريته و حقوق صالح اتمع

و يقتضي هذا التنسيق في بعض الأحوال المساس بالحرية  .مصلحة الجماعة في حماية أمنها و إستقرارها

احتـياطيأو حبس  اعتقالان و قد يكون هذا المساس في صورة ـللفرد أو بحقوقه كإنس  الشخصية  

.       )1(أو تفتيش    

ما يكفل أن يكون المساس بحقوق الفرد و حرياته في أن يضع من الضمانات و مهمة المشرع قلنا  كما

الحدود و ما يلزم لتحقيق الصالح العام في كشف الحقيقة في الجريمة و تحديد مرتكبيها و مثل هذه أقل 

في و جوبا لخصومة الجنائية و إذا كانت إلزام الإنسان و حرياته واجبة في كافة مراحل االحماية لحقوق 

                                                                                    .)2(مرحلة التحقيق 

 

معينة بالنسبة  مبادئرار ـمن إقان، ـوق الإنسـاهيم حقـو قد أدى تطور اتمعات في العالم، ترشيح مف

ق المتهم في ـيقرر حون الأمريكي ـفالقان التدعيمريعات في كفالة هذا ـوزع التشـوهنا تتية للقوانين الجزائ

ته ـمن تجري محاكميف البـراءةأصل  لاحتـرامفين ـللم يقم القاضي بتوحيد المحة  إذا ـال حكم الإدانـإبططلب 
ق و الحريات الفردية، يم الحقو عأحكام أخرى لتد أضيفت، ف.ج.إ.قسي ـار التشريع الفرنـوفي إط  )3(

ثماني ساعات بعد بداية  انقضاءبمحامي بعد  الاتصالفي جز بمعرفة الشرطة القضائية ـمثل حق المحت

و الجزائر التي ورثت  )4(لا لإجراء جنائي ـمحقال إذا كان ـأو الأث لالـهم بالأغـتكبيل المتوعدم ، الاحتجاز

  .فرنسـاعن قيق ـنظام قاضي التح

 

 

 

                                          

.9 الصفحة 2005أولى  الطبعةأحمد غازي ، التوقيف تحت النظر ، سلسلة الشرطة القضائية ، دار هومة ،  )1(  
 المبادئ الشريعة الإسلاميةفي ضوء أحكام دراسة مقارنة ، ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ، أحمد الكباش  يخير  )2(

.10الصفحة 2002 ،سنة الطبعدار النشر ،بدون ة و المواثيق الدوليـة الدستوري  

(3) : L-C AVISE, La preuve en procédure pénale comparé, Rapport Américain : RID 1992,    

p 170 . 

.1992يناير  4قانون .نموذجقانون إجراءات الجنائية الفرنسي  803المادة ) 4(  
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عدة تعديلات م نظام  1966يونـيو  8منذ تاريخ صدوره الجزائري ت الجزائية قانون الإجراءاقد عرف 

أوت  18و  1986مارس   4و  1982فبراير  13التحقيق القضائي أهمها التعديلات التي جاء ـا قوانين 

داث نظام رقابة قضائية حـاع و إـأكثر للمتهم و تدعيم حقوق الدف اتي تمحورت حول ضـمانـالت 1990
كل هذه الأمور التي تعـد من صميم حقوق   )2(و كذا بطلان الأدلة المستخلفة بالوسائل الغير مشروعـة  )1(

الإنسان نلاحظ و جودها كلها أو جزءا كبيرا منها في القوانين الجزائية العربية، كما نجد النصوص الكثيرة 

برى في مختلف البلاد العربية عامة و كلة الكشو لكن الم المبادئفي الدساتير العربية التي تؤكد على هذه 

  .توقف مفاعيل الأحكام القانونية من وجود الأنظمة الإستثنـائيـة  التي . الجزائر بصفة خاصة 

 

أن هنالك  نصوصا كثيرة جدا تتحدث عن ضمانة الحريات و   يـنزائية تبـين الجـإن الرجوع إلى القوان     

.           لتي أتينا على ذكرها المبـادئن مراعاة كافة عكفالتها، و   

تتفق مع الشرعيـة الدولية لحقـوق الإنسـان و المبـادىء المتعارف عليها  في و جميع هذه النصوص 

ين ـالتشريـعـات الحديثة الغربيـة ،وهذا هو قـوام الدولـة القـانونية ،لكـن الدراسـات الموضـوعية للواقـع القـائم تب

يـرة و تشوهـات كبرى تتجلىبجلاء أن هنـاك نواقض خط  

.في الكثيـر من الأمـور    

ولكـن أجهزـا المختلفة  تلتزم بإتباع قانون ينكـر الحريـات العامة لمصلحة لدولـة القـانونيـة افقد توجد 

. )3(الدولة في ظروف قد تسمى بالاستثنائية    

 

 

 

 

 

  .46 الصفحة ،2003الأول الطبعة ر، منشورات عشعاش، الجزائ –درياد مليكة، المرجع السابق ) 1(

أجل  راه و التعذيب منـتعمال و سائل الإكـاضي التحقيق إسـ، لا يجوز لق1996الجزائري لسنة دستور ال 34/2المادة  )2( 

 الوصـول إلى الحقيقة

من  2لمادة االنظام العام وضمان أفضل لأمن المجتمع حسب نص  استتباب إلى الطوارئتهدف حالة :حـالة الطوارئ)3(

  . 1992فبراير  9هجري الموافق  1412شعبان عام  5في  المؤرخ 92/44مرسوم الرئاسي رقم 
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ذه الحقـوق ـالمساس وإنكـار ه إلىد أيضـا ـرائي الجزائي قد يمتـوبالرجـوع إلى موضـوع بحثنـا فإن النظـام الإج

الخصـومة ،وذالك من خلال إجراءات   ـانونوإطـار يرسمـه الق ومةـمنظوفق  هاكـللانتوالحريـات بتعرضهـا 

 الجناية التي تباشرها الدولة ،من أجل الكشف عن 

. )1(الحقيـقة  

 ...".فإذا كـان النظـام الجنـائي بأسره العقـابي و الإجرائي بصفـة خـاصة يعرض الحريـات للخطـر   

   :إذا كـان الجواب نعـم 

م ا النظـام الإجرائي الجزائي و يحملها في كيف يمكن البحث عن حقـوق الإنسـان يتسف -  

  :طيـاته وهو أصلا يعرضها للخطر ؟ أي بمعنى 

التي تضبط إـام الأشخاص دون أي تجاوز يمكن أن  هي الآليـات النظرية و التطبيقية ما -  

  ؟ يمارس من طرف السلطـات المختصـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  09- 08-  07حة د خيري أحمد كباش ،المرجع السابق ،الصف) 1( 
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بين حق اتمع في الوصـول إلى الحقيقة و عقـاب المذنب عن طريق  لضدينإن التوفيق مـابين ا  

ق الفرد في عدم المسـاس بحريته و ـح إستخدام الأسـاليب العلمية الحديثة في الكشف عن الحقيقة ،وبين

هذه الدراسة إلى منهج تحليلي تحتاج  ،فقد الحديثة الجنائيةحقـوقه وهذا هو الذي دف إليه السياسة 

 .هدفها و غاياا أتقويمي حتى يمكن الوصـول بالدراسة إلى 

  

  :ومن هنا يتعين معالجة موضـوعنا وفق فصلين 

  . حمـاية حقـوق الإنسـان في إطـار أحكـام القانون الجـنائي -1

 . المعاهدات الدوليةضمـانات المتهم في إطـار النصـوص التشريعية وضرورة الإلتزام ب -2
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 ، ات المتعلقة بالحريـات الفرديةـلة بالموضوعـد الصـديـة شيراءات الجزائـون الإجـون الجنائي وقانـإن القان     

مة و الحيويـة التي ـه الموضـوعات المهذـواحد من ه  لها في طياتـه هوـالتي يحم  وموضـوع ضمـانات المتهم

  تعـيتم  لتيا رف عن الحقـوق ـد من بحثهـا للتعـلا ب

 امعهم في جريمة  التحقيق  دلك عنوأفضلهم وذ  االله  لقـأكرم خ ا ـاابارتك وام.  

أن تبـرز بشكل واضح إذا مـا علمنـا بأـا التعبير الحـي م يمكـن  ـحقـوق المته  إن أهمية  دراسـة موضـوع

.ه القضـائيـة عن جـادة العدالـة عن قـوة القـانـون في مقاومـة انـحراف الأجـهزة القضـائية و شبـ  

 

 احترامإضـافة إلى ذلك أن هذا الموضـوع يسهـل مهمـة الكشف عن الحقيـقة وفـق مـعاير ترشح  لنا       

الإنسـان وتصـون كرامـة  تـلك القيـم و المبـادئ التي هي ثمرة كفاح الشعـوب على مر العصـور وهو من 

  .)1(البشـرية جمعـاء على صيانتهـا  دأبتتـلك الحقـوق التي ، لإنسـانالموضـوعـات ذات الصـلة بحقـوق ا

 

  وقرينـة البراءة وعلاقتهـا بحقـوق تـم معـالجة الاتـهام بيـن مبرراتـه سي  ذلكتوضيح ول

  .حث الثـاني ـالتطبـيقية لـقرينة البراءة في المب  والأصـول  ، بحـث الأولالمو حريـات المتـهم في  

 

 

 
05 ص،2003الطبعـة الأولى، الجزائر، منشـورات عشعـاش، المرجع السـابق ، مليكـة ددريـا. د) 1(  
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ة ـحقق مصلحـن ناحيـة يـن أساسين وهـامين فهو مـائية بتحقيق دوريـالإجراءات الجن  قـانون يسـاهم    

ة ـل بين الجريمـزة وصـثل همـجرمين إذ يمـبالضرب على أيدي الم  نةـتع بالأمن و الطمأنيـمع في التمـات

  .إلى تحقيق هدف سام يتمثـل في حماية حقـوق الأفراد وحريـامج .إ.قرمي ـوالعقـاب ومن نـاحية أخرى ي

إلا قواعد بريء ـذا الـجد هـإذ لا ي الاتـهامه في قفص ـمع الشبهـات حول بريء فيلقى بـد تجتـفق   

ه في ـوإن تحقيق التوازن المراد على صعوبت .هـات براءتـسـه وإثباع عن نفـة الدفـة فرصـالإجراءات الجزائي

ه تكريمـا لمبادئ ـإدانت تثبـت م بريء حتىـمة على إحترام حريـة الفرد أن المتهـالقائ ةيـالأنظمة الديمقراط

اختلال  يختـل  وازن ـفإن الت  الدكتاتوري النظـامل ضـا في ـأم القـانون الدولي ومبادئ القـانون الداخلي،

ام ـة على حسـاب حقـوق الأفراد و حريـترجيح مصلحة الدول إلىزائية ـكبيـرا فتمثل قواعد الإجراءات الج
بتعددهـا ويكـون للسلطـة التنفيذية  الاام ضمانـات  درسيـر الدعوى بسرية و سرعـة ممـا  فتكون ،)1(

  .ق الأفراد سلطـات واسعـة تتيح لها فرصـة التحكم و التعدي على حقـو 

لى إجراء ـان قد أعلنت عـبالديمقراطية و حقوق الإنس تؤمنوالجزائر مثلها كمثل باقي الدول التي      

حلي متمـاشيا مع المعـاير الدولية لحقـوق ـكخطوة مهمـة على طريق جعل القـانون الم  2001تغيرات في سنة 

ين هل هذه التغيرات هي خطوة ـبراءة ومنه يتبـض الالتغيرات في النصـوص لتعزيز افترا إلىالإنسـان مشيـرة 

  .نحو التغير أم وعـود جوفاء 

ضوابط الاام في  المطلب الأول والطبيعة القانونية للاام و علاقته بقرينة البراءة في  إلىوعليه نتطرق 

      .في المطلب  الثـاني ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسان 
 

توصيـات منضمة العفو الدوليـة ، المؤسسـات الوطنية لحقـوق الإنسـان  ،عفو الدوليةتقرير منضمة ال) 1(  
24 ص 2001أكتوبر   40 /2001/07لحمـاية حقـوق الإنسـان و تعزيزها بشكل فعـال رقم الوثيـقة    

 

        ::::المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  

        الطبيـعة القـانونية للاتهام وعلاقتـه بقريـنة البراءةالطبيـعة القـانونية للاتهام وعلاقتـه بقريـنة البراءةالطبيـعة القـانونية للاتهام وعلاقتـه بقريـنة البراءةالطبيـعة القـانونية للاتهام وعلاقتـه بقريـنة البراءة
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 والاـام براءة هي الأصـل،ـص فإنه يفترض أن تكـون الـفي الشخ الاامءة أولا من أن البرا باعتبار      

و  هاـاختلافين على ـإنه يعتبـر متهمـا وإذا كـانت القوانـف، بإرتكـاب الفرد جريـمة مـا ذلكهو الإستثنـاء و 

كم حقبل كل شيء وإنمـا هي أولا و  –كون ـت ولن–أهميهـا وخطـورا ليست نصـوصا مرصـوصة  اختلاف

ومن هنا تأتي ، اةفيصيـر جمـود النص حركـة و تتحـول الحركـة إلى الحيـ الاامـة المخـولة لهـا صفـة توجيـه ئالهي

ذا يكـون ـوالتي لابد أن تكـون قرينـة البراءة هي الأصل ل، نة البراءةـمابين الإام وقري الوثيـقةة ـة العلاقـأهمي

  ان ـعريف وبيـبت هماـبينديث عن العلاقـة فيمـا ـلحق أن نمهـد لـمن الأوث

:على النحو الآتي  ذلككـل منهمـا و خصـائص    

:الفرع الأول   
بالاتهامالمقصـود   

غير أنـه يمكـن القول ، ولا المقصـود بالمتهم بالاامـود المقصإن قـانون الإجراءات الجزائية لم يعرف       

ز قـانوني إستثنـائي بالنسبة للشخص الذي يصبح بمـوجب هذا المركـز أن توجيـه الإام هو بداية مرك

د القـانون ـقواع  لهـق التي تكفـهذا الح، مدافعـا ضـد إجراءات ذات طابع تقليـدي كحرمـان من التنقل

الإنسـان أو حرمـانه من الحريـة في   لحقـوق  الدولي  

)1( .إلخ ....حـالة الحبس الإحتيـاطي   

 ا ة و الغير عـادية التي يوصفئـتلك الصـفة الطـار " هبأن الاام" محمـد محدة "لأستـاذ رف اعوقد  

ب جرمـا قد أخل إما ـإرتكقد أنه  تظهر، قق مجمـوعة من الأدلـةـالشخص بعد تح  

)2("بحقـوق الفرد أو اتمع أو همـا معـا   

 
. 13الصفحة، المرجع السـابق، دمليكة دريـا) 1(  
الطبعة الأولى بالتصرف سنـة ، عين مليلة، دار الهدى، الجزء الثالث، ضمـانات المتهم أثناء التحقيق، محـدة محمد )2(

. 14 ص 1992  
 
 

وتكـون ، ينـة رسميـا إلى شخص معـاد أفعـال إجراميـه إسنـرفه بأنـفقد ع" يرل ـمي ـدوج"أما الأستـاذ -     

ين ـه هناك نوعـول بأنـلقا  إلىقيه ـوقد ذهب هذا الف، ققالأفعال موضـوع  تحقيق من طرف القـاضي المح

      "الإتهـام القطعي"وي الإجرامي ـمن الإام على المست

 INCULPATION VIRTUELLE " الإتهـام الإفتراضي"  INCULPATION FORMELLE 
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ـن أو يفصح عن ونكـون بصدد إـام قطـعي عندما يتلـفظ قـاضي التحقيق موجهـا التهمـة إلى شخـص معي

   )1( .ذلك 

ام كل شخص ـولقاضي التحقيق سلطة إ": يليعلى ما  ج.ج.إ.من ق 03الفقرة  67وقد نصت المـادة 

كن أن يتخذ من ـوع من الإام يمـذا النهف" قهـا إليـه يه فاعلا أو شريـكا في الوقـائع المحال تحقـساهم بصفت

  )2( .حقيـق إجراءات الت ةيطرف قـاضي التحقيـق منذ بدا

، ي حـالة رفع شكـوى ضد شخص معين اسميـاـأما الإـام الإفتراضي فهو الإـام الذي يفترض ف    

 73وقد نصت المادة  .وعندئذ يجـوز للنيـابة العـامة توجيـه طلبات ضد شخـص مسمى أو غير مسمى

سببة تسبيبا كافيا أولا يؤديها ر مــة غيــكوى المقدمشإذا كانت ال"ج على أنه .ج.إ.من ق 5،4الفقرتين 

كل الأشخاص الذين يكشف   ضدكافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت  مبررات

التحقيق عنهم وفي هذه الحالة يجوز لقـاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشيـر إليهم في الشكوى 

ام إامات ـإحاطتهم بـها إلى حين قيب ـالتي يجج .ج.إ.ق 89بإعتبارهم شهـود مع مراعاة أحكـام المادة 

، وفي هذه الحـالة ".معـين بالإسم إن كـان ثمة محل لذلك ص ــأو تقديـم طلبـات تحقيق جديدة ضد شخ

طلب  في مادام الشخص  معينا إسميـا في الشكوى و أن هـناك إامـا إفتـراضيا رـفإن القـضاء الجنـائي  يعتب

  التحقيق

  

 

 

 
ديوان المطـبوعات ، الجزء الأول، نضام الإثبـات في المواد الجنائيـة في القـانون الوضعي الجزائري ،وانحمد مر أ) 1(

  . 277 ص، 1999طبعـة ، بن عكنـون، الجـامعية

  19ص بدون دار النشر، 2004 سنة الطبع ، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، معراج جديدي )2(

 

  

ج .ج.إ.قمن  2فقرة -89ادة ـمانات الواردة بنص المـ قـاضي التحقيق فله أن يتمسك بالضالموجـه إلى

ضباط الشرطة ولا لرجال القضاء و ، لايجـوز لقـاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما"نصت على 
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و الاستماع إلى القضائية المعقـود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابـة قضائـية  بغية إحباط حقـوق الدفـاع 

  شهادة أشخاص تقـوم ضـدهم 

)1(" ل قوية و متوافقة على قيام اام بحقهم ئدلا  

نلاحظ انه عرف الإام بأنه اتخاذ قرار فتح التحقيق من ، وبالرجوع إلى قاموس المصطلحات القانونية

)2( د شخص شارك في القيام بجريمة كفاعل أصلي أو شريـكـض ، لذلك  طرف القاضي المفوض  

 

بب جنحة أو جناية ـللفرد بس ة الموجهةـأن الإام هو عبارة عن التهمة الرسميمن معجـم  دويستفا      

خص ـكما يقصد بالإـام الوضع الذي يكون فيه  الش،   ارتكبها و التي تكون نتيجة لإجراءات التحقيق

  أديبـناه التـومع" كوليا"وفي اللـغة اللاتيـنية يقابله لفظ ، ـأفي حالة ارتكاب خط

.و المؤاخذة عن الخطأ    

 

:القانونية  ضوابطهمدى تأثيـر الإتهام و  -1  

التي يوصف  الإام تلك الصفة الطارئة، وباعتبارلكل إنسان الحق في كرامته و عدم الإساءة إليه وعليـه 

نفسية التي يواجهها ل الصدمة الثإن خطورا تكمن في أنه يما الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة ف

تصور له أنه محط الأنظار و أن الجميع يشيرون إليه ، لما تولد له هذه الصدمة من ضغـوط نفسيـة

  بأصابعهم فظلا عن ذلك يصبح المتهم في نضرة العامة الذين يجهلون حقيقة مرحلة الإام 

.وبالتالي تنعدم الثقة فيه رما حقيقيا مج  

 
 

 
 
 

  278 الصفحة، جع السابقالمر  ، محمد مروان )1(
  .153 ص، 1992سنة الطبع بدون دار النشر ، معجم المصطلحـات القـانونية في التشريع الجزائري، ماالعز  إبتسام  )2(
 

  

م لم ـ أن المتهنىلما إستقر في أذهام أن الحكم بالبراءة لا يع، حتى لو تمت تبرئـته وتبقى هكذا منعدمـة 

)1(بلا نـار في إعتقـادهم    يـوجد دخـان إذ لا ، ليـهيرتكب الجـرم الذي أسند إ  
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الجرح فيصبح   البريءتزداد حدتـه لدى الشخـص ، و مؤثـر مأساويوبإختصـار يدخل المتهم في مشهـد 

طبيـعة لديه أبعد أثرا و أعمق ليس هذا فحسب بل في حالا كثيـرة يلجـأ بعض الأفراد إلى التغيـر 

ن توجيـه التهمـة إوفي السلـوك و ،  يحترفوا بما يستتبع ذلك من تغيـر في الشخصيـةأو الحرفة التي، أعمـالهم

على  يوفي هذا بيان جل، قطع الإدانـة في حقـه شوطـا كبيـرا في نظر اتمعنإلى شخص مـا يؤدي إلى أن ت

وما يمثله من خطـورة السير العادي  الاامأهميـة   

)2(لحيـاة الأفراد  

رار ـغي التسرع في إتخـاذ قـفلا ينب، بضوابط قانونييه الاتـهامكان من الواجـب إحـاطة فكـرة ولذا        

وافر ـفلا بد من ت، الاامص موضـوع ـتفـاديـا كمـا أسلفنـا للجـانب المسيء لسمعة الشخ ذلكو ، الاام

.للشخص ماديا   أدلـة تكـون كـافية  من ناحية إسنادها  

قد ساهم في ارتكاب  الفعل ، م أحد إلا بعد أن يتعين من أن هذاـيق أن يتهـحقفلا يجوز لقاضي الت 

وز اتخـاذ قرارـكما لا يج،  فعلـيقي في هذا الـفلا بد من ثبـوت تورطـه الحق، رمـا  

. )3(
LES INCPATION TARDIVES الاام متأخر لان هذا يؤدي إلى طرح مشكلة الاامات المتأخرة   

 

 89وهذا مـاورد في نص المـادة ، الاامري موقفـا صـارما اتجاه هذا النـوع من ئالمشرع الجزا اتخذوقد      

 ذلك،فبمقتضـاها يلاحظ أنه يحضر على قـاضي التحقيق و كج.ج.إ.قالسـالفة الذكـر من  2قرة ـالف

 د الأشخـاص متىوضباط الشرطـة القضـائية في حـالة النـدب بالتحقيق أن يأخـذوا أقوال أح على القضاة،

 . وجـدت ضده دلائل قويـة على ارتكاب الجريـمة، بوصـفه شاهـد يفرض حرمـانه من الحق في الدفـاع 

 
 

سنة الطبع ، الـقاهرة، دار النهـضة العربية، ـهام المسرع في مرحلة التحقيـق الإبـتدائيتالا، هـلاليأحمد   الإلهعبـد  )1(
04 ص، 1999  

. 06ص ، المرجعنفس   )2(  
. 276 ص، المرجـع السـابق، محمـد مروان )3(  

 

  
  :ام ـطـرق الاته-2
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ومن بينها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، تعتمـد القوانين الإجرائية الوضعية في اال الجنائي  

الفردي وهو الإام  ألا وهو الإام العمـومي وهناك نوع من الإام،، على منهج واحد في توجيـه الإام

 )1( .الذي يقـوم به اني عليـه أو أي شخص أصـابه ضرر من الجريـمة 

 

       ـام العمومي يقصـد به أن ممثل اومية ضد مـمع هو الذي  يقـوم بتحريك الدعوى العتوالا

من  ا الأولىفي فقر ص المادة الأولىـولى هذه المهـة جهـة قضـائية جنائية مختصـة وتنـوتت، مرتكب الجريمـة

باشرها رجـال القضاء أو الموضفـون المعهـود ـالدعوى العمومية لتطبيق العقـوبات يحركها وي" ج.ج.إ.ق

  " .ا بمقتضي القـانون  هميلإ

 

بإسـم ، تبـاشر النيـابة العامـة الدعـوى العمومية" ،ذلكعامة المخولة قـانونا بـوتعتبر النيابـة ال       
  "...تطبـيق القانون المجتمع وتطـالب ب

أو ، رمـاب الشخص جـدى ارتكـيام بأعمـال التحقيق في مـالتي يخول لها القانون الق  والملاحظ أن الهيئة

:ين ـن على درجتو ق يكـقيق و التحقيـهو قاضي التح بهاارتكعدم   

 

ـام باعتبارها جهـة وغرفـة الإ، أي قاضي التحقيق كدرجـة أولى، اضي التحقيقـالتحقيـق الذي يتولاه ق 

، القانون سمح لوكيـل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس ـا نافة على أـبالإض، انيةـتحقيـق من الدرجة الث

المشتبـه  في مسـاهمته في الجريـمة  بإحضارلغ ا بعد أن يصـدر أمرا ـلم يكن قاضي التحقيق قد أب إذا

  لأن ، أولىفقرة  58ة ها و هذا طبقا لإحكام المادـالمشـتبه في

 110المادة  ذلككما تشير ل )2(إصدار أمر بالإحضار مخولا أصلا لقاضي التحقيق لا النيابة العـامة  حق 

 ج.ج.إ.قمن  الأولىفقرة 

 
 

  57ص،1986باتنـة سنـة الطبع ، دار الشهـاب، شرح قـانون الاجــراءات الجزائيـة الجزائري، سليمـان بـارش)1(
.ومايليهـا  17ص، ،المرجع السـابقددريـامليكـة  )2(  

 

يقـوم  أنوإنما أجاز له أيضا ، استثنائيةرع على تحويـل هذا الحق لوكيل الجمهـورية بصفة ـل لم يقتصـر المشب 

 الاقتضاءروفها بحضـور محاميه عند ظوعند وقـوع الجريمة و ، عن هويته إليهالشخص المقدم  بباستجوا
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نصت المادة  إذا ، قيق السلطة في توجيـه الإامـولقاضي التح ج.ج.إ.قن م 58حسب أحكـام المادة 

ما وهذا " لغرفـة الاام حق توجيه الاام وفق قيـود محددة  ج.ج.إ.قكما خول " .... 3الفقرة  67

لنسبة يجوز أيضا لغرفة الاام با"بقولهـا  الجزائري  من قـانون الإجراءات  الجزائية 189نصت عليه المـادة 

 )1(...." .للجرائم الناتجـة عن مـلف الدعـوى أن تأمر بتوجيـه التهمـة 

 :التعريـف بالمتهـم -3

هام ـتتوجيه الا أن ذلك، معرفة من هو المتهم إلىام بصفـة عـامة يجرنا حتما ـدلول الاـرق لمـالتط إن

ارتكابه لفعل يجرمه ـبب ضرر للمجتمع بـالعام وس بالنظـامخل أيقتضي بالضرورة و جود شخص 

  هو من يتم " "لاروس" يفي المعجم الفرنسوالمتهم ، ويقرر له العقـوبة المناسبة، القانـون
   "  اتهامه في أنه ارتكب جريمة معاقب عليها بواسطة المحاكم الجزائيـة

جنـاية فتح تعنـي شخص يفترض إدانته بجنحـة أو " المتهـم "أما معجـم المصطلحات القـانونيـة فان كلمة 

  )2(بصددهـا التحقيـق 

فهنـاك من عرفه بأنه الطرف الثاني في ، للمتهم فقد تعددت التعريفات الفقهيالتعريـف أما -        

  .  )3(تحريـك الدعـوى الجـنائية قبلـهاية و هو الخصـم الذي يوجـه إليه الإتـهام بواسطـة  ـدعوى الجنـال

في ارتكابه الجريمة بوصفه فاعلا أو شريـكا وتحـركت عليه الدعوى  هوهناك من عرفه بأنه الشخص المشتب

   )4(الجنائية للمطالبة بتوقيع العقـوبة أو التدابـير الاحترازية عـليه فهو يعـد المدعى عليه في الدعـوى الجنائـية 

 
  .18درياد مليكة، المرجع السابق، ص ) 1(
 . 154 ص، المرجع السابق، امز إبتسـام الق )2(
، 1996سنـة الطبع ، الطبـعة السابعـة، ربيةـدار النهضة الع، الجزائية الإجراءاتالوسيـط في قانـو ن ، أحمـد فتحي السرور )3(

  666ص
.46 ص، المرجع السابق، يأحمد هلال لهعبد الا )4(  

 

   بأنه من إدعي عليـه فعل مجرم يوجب عقـوبته من عدوان"فيعرف المتهـم  الفقـه الإسلاميأما 
 يتعذر إقامـة البينـة عليـه"  (1)

رع الجزائري ـفمن يتصفح القانون الإجراءات الجزائية الجزائري يجد أن المش، مـللمته التعريف القانونيأما 

زائية في نسخته العربية بين ـالج الإجراءاتبل ما يزيد الأمر تعقيـدا هو عدم تميـز قانون ، المتهم يعرفلم 
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والمتهم بجنحة عند مثوله أمام   اياتقيق و المتهم بجناية عند مثـوله أمام محكمة الجنتهم في مرحلة التحالم

  .عكس النسخة الفرنسية  ذلكمحكمة الجنح 

لجـاني حسب المرحلة التي االجزائية اكتفى فقط بوصفه الشخص  راءاتـالإجوعليه فإن المشرع في قانون 

عندما يكـون بصدد البحث ـفيه ف هعلى الجاني صفة المشتب فانه قد أضفى، زائيةـتكـون فيها الإجراءات الج

ائية وهذا ما يستفاد من نص الموادـولاه الشرطة القضـو التي تت  و التحري  

.)2(من قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري  41،44،45،51   

هم دون أن نميز ـالمت أما في المرحلة القضـائيـة بعد تحريـك الدعوى العمـومية فقد أضفى على الجاني وصف

 زائري  بقولها ـالجزائرية الج الإجراءاتمن قانون  6نص المادة  ذلكوالدليـل على ، بين المراحل المختلفة

  "...تهم ـتطبيق العقـوبة بوفـاة الم إلىقضي الدعوى العموميـة الراميـة نت:"

يكـون في مرحلة التحقيق المتهـم عندما  صفة  ج.ج.إ.قمن   86-  84-83-82فت المواد ـكمـا أضي

  )3(يتولاه قاضي التحقيق وغرفة الاام  

ي على المتهم صفة دقيقة ــاستطاع أن يضف ج.ج.إ.قفالذي يتضح أن المشرع في  ،ذلكوبناءا على 

يدي قـاضي التحقيق بعد تحريك الدعوى العموميـة أن ــبييكون حيث وصف الشخص الذي ، وواضحة

وعليه فلا يعد متهما  يدي رجـال الضبطيـة القضـائية بالمشتبه فيـه،أ يكـون بين أما الشخص الذي تهم،ـبالم

ة غير  ــكانت الأدل  إذان إقامة المسـؤولية الجزائية للمتهم ـإذ لا يمك ة غير كـافية أو منعدمـة،ــإذا كـانت الأدل

  ة ـن إقامـإذ لا يمك، كـافية أو منعدمة

 
. 46 ص، ،المرجع السابقلهعبد الا )1(  
. 21 ص، ،المرجع السابقددريـا مليكة )2(  
 المقرر ، دراسة مقارنة للضمـانات النظرية و التطبيقية، التحريـات الأولية أثناءضمـانات المشتبه فيه ، أحمـد غازي )3(

- ص– 2005ة نسالطبعة الأولى ، دار هومة، الإسلامية للمشتبه فيه في التشريع الجزائري و التشريعات الأمنية و الشريعة
32 -  33  

 

كمـا لا يعد متهمـا من قدمت ضـده شكـوى ،  المسؤولية الجزائية للمتهم إذا لم تقم ضده قرائن ولا أدلة

وإنمـا يعـد  )1(تلك الشكوى وأجري بشأا بعض التحريـات فحصت حتى ولو ، لارتكـاب جريـمة ما

رحلة مـن مراحل الإجراءات الجـزائية وصفا أعطى المشرع الجـزائري للشخص في كل م ذلكوب، مشتبهـا فيـه

  )2(دقيقـا ومعينـا 
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الشخص الذي "كلها حول المتهم يمكن التوصل إلى تعريف مناسب له وهو   توفضلا عن هذه التعريفا

بغض النظر عن الصفة التي ، إليهيـة قصـد معـاقبته على الجريمة المرتكبة المنسوبة ئحركت ضده دوى جزا

التميز اللغوي  إلى فالاعتمادويجب التفرقـة بين المتهم و المشبه فيه ، أو شريـكا أو محرضـا تعطيها له فاعلا

 ذلكشتبه فيـه هو ـفالم، المشتبه فيـه و المتهـم يلاحظ أمـا متداخلان ظأو المدلول اللغوي لكل من لف

  ماالشخص الذي قامت حوله قرائن على أنه ارتكب جريـمة 

أما من خلال التميز القـانوني بينهمـا فالفرد يصبح مشتبها   )3(على المتهم أيضـا ينطبق   و نفس الوصف 

اـامه   وتضـل هذه الصفـة عالقة به إلى حين ثبـوت، في اللحظة التي يبدأ فيها بجمع الاستدلالات ضده

و يكتسب الاشتباهفتزول عنه صفـة  عن طريق تحريك الدعوى العمـومية ضده   

.هي صفـة المتهم و ، صفـة جديـدة  

 

و ، يمكن القول أن معيـار التفرقة بين المتهم و المشتبه فيـه هو تحريـك الدعوى الجزائيـة، ذلك وتأسيسـا إلى

وكـافيـة لتوجيـه الاام  ومتماسكةتحريكهـا يعني أن الدلائل التي توافرت في حق الشخص المشتبه فيـه قوية 

إلا مجرد إشتباهات في جريمـة قد أمـا الذي لا تتوافر في حقـه ، إليه  

  .ليه مشتبه فيه عفيطلق ، فلا يكفي لتحريك الدعوى الجزائية قبله ارتكبها،يكـون 

 

 

 
51ص، 1999سنـة ، دار الحكمة للنشر و التوزيع، التحقيق القضـائي، عةأحمـد بـوسقي )1(  
. 20 ص، المرجع السـابق، ضمـانات المتهم أثنـاء التحقيق، محمـد محدة )2(  
رسالة  ضمانات المتهم أثنـاء التحقيق الإبتدائي في الشريعة الإسلامية و التشريع الجنائي الجزائري،، عبد الحميـد عمـارة )3(

  .06 ص، 1995سنة ، ماجستيـر

 

ام و إن كـان يكسـب المتهم بعض الحقـوق و ـأن الا: ن المشتبـه فيـه و المتهم ـومن الفروق الجوهريـة بي

ومواجهة السلطـة القضـائية عن طريق القيـود ، ة الإجراءات التحقيـقـته بكـافــانات من حيث إحاطالضم

قوانين الإجرائية في النظم ـالتي يقررهـا القـانون على ممـارستها إلى آخر هذه الحقـوق التي تكفلها له ال
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وـذا يلاحظ أن  )1(ع بنفس الضمـانات وبالتـالي لا يتمت، فإن المشتبه فيه ليس لـه مركز قـانوني، المختلفة

زائري عندمـا حدد المتهم حسب المرحـلة الإجرائيـة لا يخرج عن كونه ـالـرأي الذي تبنـاه التشريـع الجزائي الج  

.أن مرحـلة الاشتباه تسبق مرحـلة الاام  ذلك، شكليـا محضـا  

 

دأ  قريـنة ـمب"عليهـا دوليـا إن لم نقل عالميا  فإنه من المبادءى الدستـورية المتعـارف، ذلكوعـلاوة على 
وتوقيـع العقـوبة ، ولا اامه مباشـرة، فيـوجب افتراض البراءة المتهم" البراءة   

.المبدأ الدستـوري  ذلكعليـه ومنه سيتـم بيـان ماهية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) La mise en état des affaires pénales - Rapport : « Commission justice pénale et 
droit de l’homme » Chapitre : L’inculpation - Paris - Année 1999 p 44. 
  

 
 

:الفرع الثـاني  
 عدم المسـاس بأصل البراءة ومقتضيـاته للإنسـان المتهم

و أصل ، ةـعد الحكم عليه بالإدانـبل وب، ن إنسـانية الإنسـان لا تتخلى عنه حتى لو صار متهماإ 

ج التي ئار و النتاـهي الآث"  ياتهـمقتض"مركز قانوني ثابت ومستقر مع هذه الإنسـانية ولهذا الأصل  البراءة
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ه ـضها الآخر تواجهـوبع، ه السلطة القائمة على التشريعـها تواجهـبعضاله ـو أعم ،هـزام بـتتترتب على الإل

العربية   شريعاتـالعالمية عامة و التوقد أكدت معظم التشريعـات ، قيق و الحكمـقامة على التحـالسلطة ال

 . 45المادة  1996هذا المبدأ و أكد على هذا المبدأ الدستـور الجزائري  الصادر عام  احترامخاصة على 
)1(  

 

  :مغزاهالقـانوني لأصل البراءة و  الشرعي و  الأسـاس:أولا
ؤسس افتراض ـوي، ئية لحقوق الإنسانادر الحماية الجناـيجد أصل البراءة أساسه القانوني في كـافة مص     

داد مراحل حياته أن ـويفترض على امت، ة أو المعصيةئفقد ولد حرا مبررا من الخطي، البراءة على الفطرة

ين الوضعية ومن قبل في ـأصل البراءة لازال يلازمه طيلة حياته ويعتبر أصل البراءة مبدءا أصوليا في القوان

:يلي  في ما ذلكويتضح  ةالإسلاميالشريعة   

:الإسلام وقرينة البراءة  -1  
ـا يفً نِ حَ  نِ ـيلدِ لِ  كَ هَ جْ وَ  مْ قِ أَ فَ " اتهـمة كـأصل عام يلازمه طوال حيـيولد على الفطرة السلي نالإنسا  

 لاَ  اسِ النَ  رَ كث ـَأَ  نَ كِ لَ  وَ  مْ يِ القَ  ينُ الدِ  كَ لِ ذَ  االلهِ  قِ لْ خَ لِ  يلَ دِ بْ ت ـَ ا لاَ هَ ي ـْلَ عَ  اسَ النَ  رَ طَ ي فَ التِ  االلهِ  ةَ رَ طْ فِ 
  .)2("  ـونمُ لَ عْ ي ـَ

ودرء مايمسـه إذا لم يصل إلى درجة القطع و ، وتأمر أحكام الشريعة الإسلامية بالحفاظ على الأصل

ذا ـوه" ىرَ خْ أُ  زرَ وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ تَ  لاَ "اليقين فالإنسان لا يحتمل إلى نتيجة عمله ولقد جاء في القرآن الكريـم 

  بوضع قواعد التي تنضم الاام بشكـل  ذلكن متهم بشكل قاطع و يقتضي التأكد أن الإنسا

  . )3(دقيـق وثـابت

 
418 ص، نة طبعسبدون ، دار النهضة، شرح الإجراءات الجزائية، محمـود نجيـب حسيـن )1(  
  . 30ية الآ ،سورة الروم ،قرآن كريم) 2(
  .ومايليها  15 ص، قدار الشرو ، الجرائم في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي البهنسي) 3(

  

حكام أ هوتوج"  خير من الخطـأ في الإدانةالخطـأ في البراءة :"  صلى االله عليه وسلموقال       

إدرؤو  "لام سبه من خلال درءى ما يمسه إذ قال رسول االله عليه الصلاة وال بالإلزامالشريعة الإسلامية 
 يتحول الإنسان من هذا ا الصدد واضح فلافالمنهج الإسلامي في هذ"  استطعتمالحدود بالشبهات ما 

ة قاطعة ـل ثبوتا يقينا من خلال أدلـللفع ارتكابه  أصله إلا  إذا  ثبث ضتناقحالة الإدانة التي  إلىالأصل 
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فقد أسند ، وهذا ما أكده مبدأي الشرعية و موانع المسؤولية في الإسلام )1( و شهـود يشترط العدل فيهم 

وا لُ ت ـْي ـَ ـولاً سُ ا رَ هَ تِ مَ أُ  فيِ  ثَ عَ ب ـْى ي ـَتَ ى حَ وَ القِ  كَ لِ هْ مُ  كَ بُ رَ  ـانَ ا كَ مَ وَ " قرآنية أهمهـا  تالمبدأ الأول على آيا
ذا كل هذه النصـوص ـ" لِ سُ الرُ  دَ عْ ة ب ـَجَ حُ  ى االلهِ لَ عَ  ـاسِ للنَ  ـونَ كُ يَ  ئلاَ لَ "وقوله أيضـا "  انَ اتِ م آيَ ليهِ عَ 

  )2(وأنه لا يكلف االله نفسـا إلا وسعهـا إنذار،  عقـوبة إلا بعدولا، البيان  دععة بأنه لا جريمة إلا بـقاط

 

 عظيمةن القواعد الكلية ما العديد ـوقد أستخلص فقهـاء الإسلام من أسرار الشريـعة و حكمته      

القواعد قاعدة  ههذن بين مو ، لمسـائل فقهيـة كثيـرة جامعاوتعتبر كل قـاعدة منها ضابطا و ، المدد و النفع

الشك يفسر لمصلحة المتهم  نومن مقتضياا أن المتهم برءى حتى تثبت إدانته و أ" لأصل براءة الذمةا"

ليه وإنما ع الطارئ ك ـقن منه لا يزول بالشيأن الشيء المت امقتضياو قاعدة اليقين لا يزول بالشك ومن 

  تثبت أن  الاامهذا  اهييزول بيقين مثله إذ يتعين على الجهة التي تسند إل

.حتى تنال من هذا الأصل ، وجه اليقين أيضا إلىإدانته   

 

 
 
 

 

 

 
. 260 ص، 1996سنة الطبع ، بيروت، دار الفتح للإعلام العربي، المجلد الأول، فقه السنـة، السيد سـابق )1(  
  736 ص، بدون سنة الطبع، دار الفكر، الجزء السـادس ، و أدلته يالإسلامالفقه ، وهبـة الزحيلي )2(
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  يةئالدولي لقواعد الحماية الجنـا أصل البراءة في المصدر-2
ة و السياسية قاطعة ـان المدنيـمن العهد الدولي لحقوق الإنس 14جـاء نص الفقرة الثانية من المادة       

لم تثبت ـا ما ئلكل فرد متهم بتهمة جنائية في أن يعتبر بري "الدلالة في تأكيد هذا الأصل فنصت على أن

  .وعل هذا صارت الاتفاقيات الإقليمية لحقـوق الإنسان  "إدانته طبقا للقانون

كل شخص متهم  لأوربية لحقـوق الإنسان على أن افنصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من المعاهدة 

ى نص علففي جريمة يعتبر بريئا حتى تثبث إدانته طبقا للقانون و كذا إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

هذا الإعلان صدر في ، ق طبيعي للإنسان ونص على قواعد خاصة بالإجراءات الجنائيةكحاحترام الحرية  

لا يقبض " 5المادة و  "إليها الغيريسئ الحرية هي كل شي لا " 4ومن مواده المادة  ،1789جويلية  26

 "خص بريئا حتى تثبت إدانته شيعتبر ال"منه  9والمادة  .الخ " ... قتياده أمام القاضيعلى أي فرد إلا لإ
)1(  

:أصل البراءة في المصدر الدستوري الوطني -3  
منه على مايلي  45حيث نصت المادة  1996أقرت البراءة الأصلية بمقتضى الدستـور الصادر في       

مع كل الضمانات التي يتطلبها ، كل شخص يعتبر بريا حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظامية"
  راءةـما يفسر أن الجزائر زيادة على مصادقتها  على المواثيق و الاتفاقيات التي تكرس مبدأ البو "  القانون

صتـه بمكـان بارز و ارتقت به إلى مستوى الأحكام الدستـورية على أساس أن خ افإ  

)2( .الدستـور يمثل بسموه وعلوه قمة المشروعية في الدولة   

:ية ئة الجناـتضياته في ضوء الحمايأصل البراءة ومق مبدأ ىمغز  :ثانيـا  
رغم تنوعها حول وجـوب إحترام أصل البراءة في لم تختلف مصـادر الحماية الجنائية لحقـوق الإنسان       

وتارة يسـمى أصل  وإن إختلفت التسمية التي تطلق عليه فتارة يسمى بمبدأ إفـتراض البراءة ، الإنسان

  .)3(براءةـمعا ويطلق عليه أيضا بـقرينة ال حين وقد يستـخدم كلا الاصطلا، البراءة

 
. 15 صالطبعة الثانية ، بدون سنة طبع، نشر داربدون ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، فرح مينا )1(  
موسـوعة الفكر ، الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعات الجناية، أحمد مروان محمد )2(
  .8-7 ص لقانوني،ا
 ،1992سنة ، جامعة الإسكندرية، رسـالة الدكتوراة، حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة، حاتـم حسن موسى بكـار )3(

  .58 ص
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  .طبيـة هذا المبدأ -1111
رينة هي استنتاج مجهـول من ـأن الق ذلك، عتبر البعض أن أصل البراءة هو قرينة قانونية بسيطةإ      

وع الجريمة و ـاءا على نص قانوني وقني وبئه بحكم قضاسمالم يتقرر عك الإباحةلمعلوم هو معلوم و ا

 هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي واهول المستنتج من هذا الأصل ، اق العقابـاستحق

رد قرينة فهذا الأصل ليس مج، الإجرائيةون نفسه الذي قرر وأكد مبدأ ـهو القان ومصدر هده القرينة

نفسـه   ا من القانونـة تستمد وجودهـبل هو قرين ، ر الدعوىـاء نضـاج القاضي نفسه أثنـة من استنتـيئقضا

:الذي يلـتزم   به القاضي ومن المقرر أن القرينة القـانونية نوعان   

.عكسهـا  إثباتقرينـة قانونية قاطعة لا يجوز -  

الواقعية  باتـالإثعن طريق أدلة  دحضهاالعكس على أن لايكفي  إثباتقرينة قانونية بسيطة التي تقبل  -

في المقدمة من طرف النيابة العامة وبواسطة الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق بحكم دوره ايجابي 

، إدانتهي بات يفيد ئبراءة حتى ثبـوت حكم قضاـقى هذا الأصل في المتهم الـويب )1(قيقة ـإثبات الح

ذا الحكم توافر قرينة قانونية ـو، وانا للحقيقة التي لا تقبل اادلةن الحكم القضائي البات عفالقانون يعتبر

اطعة وحدها هي التي تصلحـعة على هذه الحقيقة وهذه القرينة القانونية القـقاط  

)2(قرينة الأصل في المتهم البراءة  لإهدار   

 

ها علي بوما يترتمقتضيات أصل البراءة في الإنسان -2222  
" حكم دستـوري"ابة ـبمثهي روعية في الدولة ـالها إذ تعتبر المشـج عديدة على إعمـبراءة نتائـلقرينة ال        

ة ما يتضمنه ـالجنائي راءاتـالإجقانون  إصدارهند ـالمشرع الذي يتعين عليه أن يراعي ع إلىتعليمه موجه 

الطريق الجنائية يحدد  الإجراءاتأن قانون  لكذنتائج  ندة البراءة من أحكام ومن تترتب عليها مـقاع

بالضمانات الجوهرية التي تمكن  الذي يكفل للدولة حقها في توقيع العقاب على ارمين دون الإخلال

ه الإنسانية ويمكننا أن ـبرىء من التمتع ببراءته و كرامتـال  

.ند إعماله لقاعدة البراءة  يراعيها قانون الإجراءات الجنائية ع نذكر بعض النتائج التي يجب أن  

   
  913 ص، ،المرجع السابق"دراسة مقارنة " الإنسانالحماية الجنائية لحقوق ، خيري أحمد كباش، الدكتور )1(

)2(  François LUCAIRE « La protection constitutionnelle des droits et des 

libertés » p 391.  
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ف التنفيـذ ـوبة بالحبس مع وقـبراءة أو بالعقـي يصدر في حقه حكم الن المتهم المحبوس احتياطيا الذإ-1

م طليقـا وصدر في ـوإذا كان المته، أو بغرامة مالية يجب أن يسترجع حريتـه كمبدأ خلال فترة الاستئناف

أو النقض  فإنه يبقى في حالة حرية كقاعدة عامة في فترة الإستئناف حقه حكم بالحبس فترة الاستئناف

ضي عمل قاعدة البراءة ـأنه لا ينق ذلكادة على ـزي طرق الطعن ذات آثار موقفة في المواد الجنائية،لأن 

  .حكم ائي  الأصلية عند صـدور

  

Pouvoir en revision لا يجوز كما يترتب عن إعمال قاعدة البراءة أن طلب التماس إعادة النظر   -2

.تهمرفعه ضد الأحكـام القضائية التي قضت ببراءة الم  

 

أنه أثناء مداولة محكمة ، ويعتبر فقهاء الإجراءات الجنائية من نتاج إعمـال  قاعدة البراءة الأصلية-3

.فإن أوراق التصويت البيضاء تعد في صالح المتهم ، الجنايات  

 

ومن تطبيقـات قاعدة البراءة هو أنه عند افتتاح الجلسة لدى محكمة الجنايات فإن المتهم يحضر -4

.الهروب ة وهو محرر من كل قيد ومصحـوبا بحارس فقط لمنعه من الجلسـ  

مفادها أن المتهم لا يعتبر كالمذنب حيث  أساسيةكم يوضح فكرة هذا الحبعض الفقهاء فإن وفي نضر 

جواز تقيـده بأغلال أو أي شيء آخر من شأنه إحداث نوع من  مما ينجز عنه عدم   تفترض فيه البراءة

 )1(فيـن المحل دهنفي  تأثير

أنه  لهذه  الأخيـرة   آثر مباشر على ، قاعدة البراءة الأصلية والنتيـجة الرئيسية  التي تترتب على إعمال  

حيث ينجز أسـاسا على هذه القـاعـدة إعفاء الشخص المتـابع جنائيا من ، عبئ الإثبـات الجنـائيمسألة 

على  سلطـة الاام عبىء فيقع إذن ، تحمل عبئ الإثبات فليس له أنه يثبت براءته  

. إثبـات قيام الجريمة و التعرف على هوية المتهم    

 

 
                                                                            

 ص، ع السابقـالمرج، يةـتابعة الجنائـالحمـاية الدستـورية للحريـات الشخصية و حقوق الدفاع في الم، محمدأحمـد مروان  )1(
 9،8  
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عامة و يقع ـلى ممثل النيابة العيقع وبعبارة أخرى فإن عبىء الإثبات في المواد الجنائية ، وإثبات إدانته

، الركن الشرعي ، هذا الإثبـات يمتد إلى الأركـان العـامة الثلاثة المكونة للجريـمة، بالتبعيـة على اني عليه

ما يمتد الى الأركـان الخاصة بكل جريمة محل الركن المـادي و الركن المعنوي ك  

)1(المتابعة   

 

::::المطلب الثـاني  المطلب الثـاني  المطلب الثـاني  المطلب الثـاني       

لحقوق الإنسانلحقوق الإنسانلحقوق الإنسانلحقوق الإنسان        ضوابط الإتهـام في ضوء الحماية الجنائيةضوابط الإتهـام في ضوء الحماية الجنائيةضوابط الإتهـام في ضوء الحماية الجنائيةضوابط الإتهـام في ضوء الحماية الجنائية     

 
قد يبدوا لأول وهلة أن قواعـد الحمـاية الجنائية  لحقـوق الإنسان لا علاقة لها بالقوانيـن الجنـائية      

يـفة الأسـاسية للقـواعد الإجرائيـة نجـد أـا ترمي إلى هدف واحـد و المتمثـل في ظو الإجرائية لكـن بمراعـاة ال

، تحقـيق العدالة الجنـائية للمتهم و التوفيـق بين حقـوقه ومصلحـة الجمـاعة في كـافة مراحـل الدعوى الجنـائية

فة الإحتيـاطـات حتى لا ولكن يشترط أن تتخذ كـا، يجيـز مبـاشرة الإجراءات الجنـائيةأن الأمر  ذلك

لا  ذلكول، ا ولا تمس من الحريـة الفرد ولا من كرامة الفرد بوصفـه متهمـا إلا بالقدر اللازمئتصيـب بري

في إتخـاذ مـاتراه من إجراءات  سلطة الدولةالتحقيـق بإعتبـارها تمثـل   ينبغي أن يطـلق العنـان لجهة  

   )2(قيـود وضوابط بغيـر 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

27 ص، 1984سنـة ، جـامعة القـاهرة، إفتراض براءة المتهم رسـالة الدكتوراه، أحمـد إدريس أحمـد )1(  

   123ص ،1981سنة الطبع ، رـبدون دار النش ، القسم العـام ، قـانون العقـوبات اللبناني ، محمـد زكي أبوا عـامر )2(
 

:الفرع الأول  
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 حقـوق المتهم
كل شخص "الأولى الفقرةمن الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان ينص في  11نص المادة  إلىبالرجـوع      

تؤمن له فيهـا الضمـانات ، نيـةـمتهم بجريمة يعتبر بريئـا إلى أن تثبت إدانتـه قانـونا بمحاكمة عل
 ثلـفهو لا يم، وق الحقـوق كلهـاـوعليـه فإن حق الدفـاع هو حق أصيـل يسمـوا ف" ـهـالضروريـة للدفـاع عن

إلى أن يصبح مصلحة كل إنسان يواجه موقف الإـام   ، ذلكدى ـفحسب بل أنه يتع، مصلحـة خـاصة

يتعلـق بالنظام العـام ام ـفهو نظ  

:وتثمثـل حقـوقه في  )1(للمجتمع   

 

حق المتهم في الإحاطة بالتهمـة  -1  
وإثبات ، ة إليهـمة المنسوبـله عن التههم وسؤاـهم وسؤاله للمتـللمت الاامالمتهم بالتهمة معناه توجيه  إحاطة

، اء من أقوالالقائمة ضده وإعطائه الحرية كاملة في الإدلاء بما يش  بالأدلةأقواله بشأا ومواجهته 

وقد نصت على هذه القاعدة ، هي تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته ذلكوالحكمة في 

منه وتناولها البعض الآخر في قانون أصول  10ري في المادة دساتير بعض الدول كما في الدستور السو 

على قاضي التحقيق أو المحقق "بقوله  123فنص عليها المشرع العراقي في المادة ، المحاكمات الجزائية
ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما  24242424أن يستجوب المتهم خلال 

نه وله أن يعيد عه بشأنها مع بيان مالديه من أدلة لنفيها بالوقائع المنسوبة إليه ويدون أقوال
                                                                )2222( " إستجواب المتهم فيما يراه لازما لإستجلاء الحقيقة

 

 
 

 دار النهضـة العربية،، نمط الواقعيحقـوق الدفـاع ما قبـل المحـاكمة بين النمط المثالي و ال، عبد الإله أحمد هلالي )1(
  . 45ص ، 1995سنة الطبع ، القـاهرة

, دراسة مقارنة , حق المتهم في محاكمة عادلة , عمر فخري عبد الرزاق الحديثي  ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )2(
  .150ص ،  2005عمان ط  –و التوزيع  ، دار الثقافة للنشر -رسالة ماجيستر
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م بالتهمة لاتعني فقط إحاطته علما ا فقط وإنما إحاطته بالأدلة والشبهات القائمة ضده وإحاطة المته

المسندة إلى المتهم بصورة واضحة وصريحة وإطلاع المتهم ، فيجب أن تتضمن ورقة التهمة وصف التهمة

إحاطة المتهم لى التهمة المنسوبة إليه من الإجراءات الضرورة لتأمين حق الدفاع ويمكن القول أن وجوب ع

بل هي الوسيلة التي تؤدي إلى تنظيم المتهم إلى دفاعه بالطريقة ، بالتهمة المنسوبة إليه ليس غاية في ذاته

لن تتاح له الفرصة لإعداد ، التي يقرر أا في مصلحته فبدون اطلاع المتهم على الشبهات الموجهة إليه

كن هل ينبغي أن يحاط المتهم علما بالاام بشكل ول، وهذه هي الغاية التي يرجى الوصول إليها، دفاعه

                                                                              محدد ؟

الواقع أنه ليس من الميسور دائما تحديد التهمة وتكييفها من الناحية القانونية على وجه الدقة منذ بدأ 

ولهذا يكفي إحاطة ، كشف ظروف جديدة تدعوا إلى تغير وصفها  فضلا من احتمال، مرحلة التحقيق

المتهم بالواقعة بشكل عام  حيث يقرر قاضي التحقيق إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وفق التكيف 

                                                                                                                                     )1(القانوني الذي يراه أقرب إلى الواقعة 

والأدلـة المقدمـة ، لحق الدفاع فعالية لا بد أن يحـاط المتهم بالوقائع المنسوبة إليـهومن هذا المنطلق يكون 

                                  )2(مع ذكـر النصـوص القـانونيـة المحددة لنوع الجزاء أو العقـوبة المقررة لتلك الوقـائع ، ضـده

                                                                                                                                                       

تحقق قـاضي التحقيق حين ي"من قـانون الإجراءات الجزائية الجزائري  100فلقد نصـت المـادة       
 لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما  صراحة بكل واقعة من الوقائع  المنسوبة إليه مثـول المتهم

بالأوامر القضـائية المتعلقـة بالتحقيـق حتى يسمح له بالطعن فيها أمام غرفة  كما يجب تبليغ المتهم " 

للمتهمفهذا الإبلاغ وتلك الإحـاطة فيها فـائدة بالنسبة  ،ام إذا رأى أن تلك الأوامر غير قـانونيةـالإ ،

                                  )3(يخفف عنـه حيث يستطيـع تحضيـر دفـاعه على منوالـه و الإتيان بما ينقده و 

                                                                                                    

                                                                           

     
. 151ص، المرجع السابق ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )1(   
   .25بـع، ص بدون سنـة ط، مكتبـة الجـلاء الجديـد بالمنصـورة، قانون حقوق الإنسان، محمد بشير الشافعي )2(
. 456ص ، المرجع السـابق ، ضمـانات المتهم أثنـاء التحقيق، محمـد محدة )3(   
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:حق المتهم بالإستعـانة بمدافـع  -2   
يعد حق الدفاع من أهم القضايا القديمة الجديدة التي تشغل حيزا مهما من الدراسات المتعلقة 

فإن هذه الغاية لا تتحقق ، لجزائية ضمان فاعلية العدالةبالإجراءات الجزائية فإذا كانت غاية الإجراءات ا

الحق  ذلكهو  عفحق الدفا ، إلا بضمان حماية الحقوق الأساسية لكل شخص تتعلق به وخاصة المتهم

بات نفي الدعوى وحرية دفع ما يوجه إليه أمام الجهاتـفل للشخص حرية إثـالذي يك  

)1(القضائية من الإام   

وعندئذ يصبح المتهم في مركز قانوني معين عند ، ق الدفاع رد توجيه الاام إليه قانوناويتمتع المتهم بح   

فحسب بل  موأهمية حق الدفاع لاتتعلق بالمته، مواجهته  بعناصر الإام المسند إليه ليتيح له حق الدفاع

                     .  )2(ام عومن تم فحريته م ال، والمدافع إنما يساعد العدالة، تتعلق بالمشروعية أيضا

ومن الأمور البديهية أن المتهم هو الذي يستفيد أساسا من مباشرة الدفاع فهو حق له إن شاء استعمله 

وإذا رأى من مصلحته السكوت ولا شك أن المتهم في موقف الإام يصيبه الكثير من ، وإن شاء تركه

، مر الذي يتطلب وجود من يدافع عنه في هذا الموقفالاضطراب بما قد يجعله يحسن الدفاع عن نفسه الأ

ولما كان الإنسان لا يستطيع أن ، ومن هنا ينشأ عن حق الدفاع حق آخر هو حق الاستعانة بمحام

، يحسن ترتيب أمر دفاعه عن نفسه وإن كان متهما فإن من حقه أن يوكل غيره بالقيام ذا العبىء

على أن المشرع قد يوجب الدفاع في بعض ، إختياره من قبل المتهم والأصل في الوكيل أو المحامي أن يتم

وهو خالي  ذلكومن هنا تكمن مهمة المحامي في الدفاع عن موكله وهو لا يستطيع القيام ب، الأحوال

وهذا يستتبع ، وأول مايستقيه من معلومات تكون من المتهم بذاته، الوفاض عن معلومات تخص الدعوى

 )3333(لمحامي الحق في الإتصال بموكله ويعد هذا من الدعائم الأساسية في حق الدفاع بالضرورة أن يكون ل

                                                                                                                         

 
. 157ص، المرجع السابق ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )1(   
طبـعة ، القاهرة، دار النهضة العربية، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور )2(

.39ص ، 1995  

.159ص ، نفس المرجع ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )3(   
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ق أصيـل هو ح والمحاكمةكما أن للمحامي الحق في الحضور مع المتهم في جميع إجراءات التحقيق 

وبمجـرد وجـود المحـامي داخل التحقيـق يقوي معنويـات المتهـم كمـا أن المحـامي يسـلح المتـهم ضـد ، للمتهم

ولقد أكدت ، ومن هنـا كـان إهتمـام العـالم كـله والضميـر الإنسـاني عمـومـا ذا الحق، الأسئـلة المخـادعة

             )1( 1966لدوليـة للحقـوق المدنيـة و السيـاسية لسنـة المؤتمـرات الدوليـة هذا الحق فالإتفاقيـات ا

              

ق في الحصـول ـهم بتهمـة جنـائية الحـفرد مت لكل« 03رة ـفي الفق 14ادة ـنصت على هذا الحق فجـاء في الم

بمن يختـاره  الاتصالو ، داد دفـاعهـيلات الكافية لإعـعلى الوقت والتسه  

" محـامين  من  

د تنبيـه المتهم بالوقـائع المنسـوبة إليه يتعين على القـاضي التحقيق تنبيـه بحقه في الاستعانة عفب       

استدعائـه  بعدأو   وبالتالي لا يجـوز استجوابـه إلا بحضـور محـاميـه، وللمتهم أن يستخدم هذا الحق، بمحـام

الشروع  وهنـاك يتم، ا الحقدوإمـا أن يتنـازل عن ه، قـانونـا  

. )2(الاستجواب  في  

بمحـام عند مثـوله  الاستعانةللشخص المشتبـه فيـه الحق في "تعديـل قـانون الإجراءات الجزائية  إلىوبالرجـوع 

وعبرت عن هذا  لفظ المتهميلاحظ أن هذه المادة استبعدت  ذلكفي ..".....أمام و كيل الجمهورية 

فيه ق،إضـافة أـا منحت الحق للمشتبـه ـموفوهذا الأمر  إدانتهت عدم ثبـو ـل" تبه فيهـالمش"ص بلفظ خالش

  .هذا أن يمثـل أمام وكيـل الجمهورية مع محـاميه وهذا لم يكن من قبل 

يجـوز للمتهم أو محـاميه أو الطرف "رة الأولى من ذات التعديـل تنص على أنه ـمكرر الفق 68وكذا المـادة -

" شاهد أو إجراء معـاينة لإظهار الحقيـقة  المدني تلقي تصريحـات أو سمـاع  

أو إجراء ، دةهاأو شـ، ومنه يظهر أن للمتهم الحق في معرفـة مـايكـون ضده من تصريحـات  

)3( .معـاينة حتى لا يتهم ضلمـا وتتعسف حقـوقه  

 
. 1966سنة  11الصـادر بالجريدة الرسمية رقم ، ةـالعهد الدولي للحقـوق السيـاسية و المدني )1(  

302ص، المرجع السـابق، محمـد بشيـير الشافعي )2(  
06-05ص، نوفمبر 10بتاريخ  71ية رقم متعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالجريدة الرس"نص  )3(  

 

 

:حق المتهم في محـاكمة عادلة -3  
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ومواثيق حقوق ، ساتيرالدالتي تضمنتها أغلب ، في محاكمة عادلة من الحقوق الأساسيةحق المتهم 

فأضفى كبيرة كوا ذات أهمية    إليهاارع نظر شوإن تعبير الحق هو ميزة أو مصلحة معتبرة وجه ال، الإنسان

عليها اعترافه وبالتالي منحها الحماية القانونية اللازمة ووضع الجزاءات المختلفة التي تفرض عند انتهاك 

اعية كبيرة وان المحاكمة تعني المرحلة الثانية للدعوى ذات قيمة اجتم لاعتبارات ذلكهذه المصلحة و 

ماكان منها ضد مصلحة ، هاعالجزائية وهي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوي جمي

                                                                                                                )1( .المتهم وماكـان في موضوعها 

يأمر و  الحسنى وصفة من صفاته دل هو من أسمـاء االلهعوال، صيقة بالإنسانلوالعدل من أهم الحقـوق ال

 وخلقه وهم يستوون أبيضهم وأسودهم ذكرهم فالناس عباد االله، لام بالعدل أمرا عاما شاملاسالإ

                                                                                                                                                                             )2( .وأنتاهم

كان   ذلكول، الجميع إزاءلى الجميع ع حراما الظلمومن ثم كان ، والعدل واجب على الكافة تجاه الكافة

وحقوق الإنسان لدى القضاء هي واجبات ، مرتبة الفريضة الواجبةالعدل حقا من حقـوق الإنسان بلغ 

أما حق المتهم في محاكمة عادلة فإن تعريفه يقتضي من أن نجمع فيه أهم عناصر ، على القضاء والولاة

تشمل  المحاكمة التي"فقد عرفها البعض  ذلكلأنه لا يوجد تعريف محدد لهذا الحق وعلى  ذلك، هذا الحق

من إحاطته علما بالتهمة إلى الاستعانة بمحام إلى عدم تعرضه لخطر العقاب أكثر  ق المتهمفي الواقع حقو 

وأن تكـون المحكمة حيادية ، من مرة إلى حق الطعن في الأحكام وفي التعويض في حالة إخفاق العدالة

 مقاضاته بشأن إمكانية في"ويمكن القول أن حق المتهم في محاكمة عادلة لا يعني ، مستقلة لا تأثير عليها

أمام محكمة مستقلة يحكم القانون قبل اامه طبقا لإجراءات علنية يتاح له من ، الإام الجنائي الموجه اله

خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاة أعلى درجة من 

                                                                                                    )3(المحكمة التي حكمت عليه

 
 . 84ص، المرجع السابق ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )1(
حْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِن إِن اللهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدوا الأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ الناسِ أَنْ تَ  ":يقول تعالى  )2(

  .58النساء  سورة" اللهَ نعِِما يعَِظُكُمْ بِهِ إِن اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
. 85ص، المرجع السابق ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )3(  
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المواطن و ، لا يعاقب ضلما المحاكمة العادلة ضمـانة أساسية للشخص المتهم  حتى ومن هنا يستنتج أن

فأثناء توقيفه يلاحظ أن ، الجزائري يمكن أن ضم حقـوقه بمجرد أن تشاور شكـوك الشرطـة بشأا

دون ، صلاحياا المخولة قـانونا ستمار ، مع المشتبه فيهم، أو التحقيق، السلطـات المكلفة بإلقاء القبض

ري الذي لا ئزائية و القانون الجزاسلطة قضـائية خلافا لما ينص عليه قانون الإجراءات الج إلىالرجـوع 

ومن بين الضمـانات الأساسية أثناء القبض ، في شرعية إيقافهيسمح للشخص المقبوض عليه أن يطعن 

في أن يعاينوا  صحق الأشخا، و المعاملة القاسية، على المشتبه فيه ضد التعذيب  

.)1( حتى لا يكـون هناك مساس بالكرامة الإنسانية، من طرف طبيب محترم  

 

الوضع  إلىية ئفقضـاة التحقيق يعطـون تفسيـر لمفهـوم الضرورة و يلجئون بصـورة تلقـا، أما أثنـاء التحقيـق

أثنـاء  ذلكشهـور و ك إلىرام لمبدأ قرينة البراءة وهذا الحبس قد يمتد ـفي الحبس المؤقت دون أي إحت

بصـورة الاستماعالجلسة لا يمكن للقاضي  لال ـمن خـف، المحـاكمة  

)2( .نضرا لكثرة القضـايا لأفراد  وعادلة جديـة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  11- 10ص، 2003التقرير السنوي لسنة –حقوق الإنسان والحكم في الجزائر –الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان  )1(
  41 المرجع السابق،ص، معراج جديدي )2(
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:الفرع الثـاني   
   حريـات المتهم

وتتمثل هذه ، فنثبت له حريـات لا يمكن سلبهـا بمجرد إامه، الشخص متهم لكذبالرغم من اعتبار 

:الحريـات في   

 

:الحريـة الشخصيـة للمتهم  -1   
احتراما لقرينة ، الابتدائيمرحلة التحقيق  إباناس بالكرامة الإنسانية للمتهم سلا يجوز كقاعدة عامة الم

فإن هذا ، ي التحقيقعية الماس ذه الحرية الفردية لدواوإذا تطلبت مقتضيات الخصومة الجنائ، البراءة

وثمة ، بإحاطته بمجموعة من القيود والضمانات ذلكوهو لا يكون ك، الاستثناءنبغي أن يضل يالمساس 

تجوب حمايتها بنصوص سمظاهر عديدة للحرية الفردية قد يحدث المساس ا لدواعي التحقيق بما إ

 هذه على الاعتداءمن خلال حظر العديد من صور التهديد أو  ذلكى ويتجل، دستورية وتشريعية معا

                                                                                                 .الحريات

نى أو ح، أو ممارسة الإكراه بمختلف صوره وأشكاله، ذيبعالت إلىفمن ناحية أولى لا يجوز مطلقا اللجوء 

وحضر تعذيب المتهمين أو ممارسة الإكراه ، استخدام الوسائل العلمية المستحدثة المنافية للكرامة الإنسانية

المادي أو المعنوي قبلهم منصوص عليه في سائر المواثيق الدولية المعنية وحقوق الإنسان حال تعامله مع 

                                                                                                                     )1( .السلطات العامة

ذيبه علامته الجسمانية أنه جعل من تسوقد بلغ من حرص المشرع في حماية الحرية الفردية للمتهم وضمان 

ذ يعتبر الفقه إ )2(جريمة في مواجهة من قام ا التعذيب دف حمله على الإعتراف بالجرم المنسوب إليه 

                         .لطات العامة سامله مع العاحترام الكرامة الآدمي حقا من حقوق الإنسان التي يجب كفالتها حال ت

                                                                                   

   

 
. 782ص ، 2003ط ، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة مقارنة، أصول الإجراءات الجنائية، سليمان عبد المنعم )1(  

.129ص، 2001الطبعة  ، الجزء الأول،مؤسسـة العربية للدراسات والنشر، التحقيق الجنائي، سليم الزعنون )2(   
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ذيب و الإكراه بمختلف صوره و عويذهب الفقه في هذا الخصوص إلى حد حظر ليس فحسب الت

فلا ، بل كافة الحيل التي قد يلجأ إليها المحققون للإيقاع بالمتهمين وخداعهم أثناء الإستجواب، أشكاله

                    .جس المتهم و ر وتحذ يجوز لقاضي التحقيق أن يخفي صفته كمحقق لكي لا يستثير

  

كما لا يجوز استخدام الوسائل العلمي الحديثة التي تمثل اعتداءا على كرامة الإنسان وآدميتة من أجل 

الحصـول على اعترافه بإرتكاب الجرم المنسوب إليه وقد بلغت هذه الوسائل حدا مخيفا وهي تتزود بآخر 

                              ) 1( .الحقيقة وجهاز كشف الكذب  منجزات العلم الحديث كإستخدام عقار

ومن ناحية ثانية فإن مؤدى احترام حرية الفرد المتهم ألا يجبر على لكلام أو الإجابة على الأسئلة الموجهة 

 .ومن حقه أن يؤثر الصمت دون أن يكره عن الكلام ، أن يجيب على الأسئلة كلها أو بعضهافله ، إليه

)2 (                                                                                                                                                    

عن التأثير على إرادته ولو كان هذا  الامتناعومن ناحية أخرى فإن كفال الحرية الفردية للمتهم توجب 

لما ينطوي عليه مثل  باستجوابهومن هنا ندرك حظر تحليف المتهم اليمين قبل القيام ، بيالتأثير محض أد

        .هادة ضد نفسه وهو أمر غير حائز أو على الأقل غير سائغ شبال إلزامهذا المسلك من إحتمال 

  

كن سحرية التنقل وحرمة م ذلكوهناك مظهر أخر يعد من مظاهر الضمانات للمتهم ولعل أهم مظاهر 

فلا يجوز انتهاك هذه الحقوق والحريات أو المساس ا إلا ، التليفونيةوحرية مراسلاته ومحادثاته  الشخص،

فالقبض على الشخص بوصفه اعتداء على حريته ، وفقا للقانون وحسبما ينص عليه من قيود وضمانات

ة التحقيق من كان هذا في التنقل لا يكون جائزا إلا في حالات الجرم المشهور أو صدور أمر من سلط

نصوص عليها ولأجل هذه الشروط يجاهد  القضاء كثيرا الأمر مستوفيا للشروط الشكلية و الموضوعية الم

في تميز القبض استنادا يرد على أصل عام هو ضمان حريات الأفراد ينبغي حصره في أضيق نطاق ممكن 

                                                     .                                  

                                                                                     
وقد رفض القضاء الفرنسي إستخدام مثل هذه الوسائل العلمية للحصول على اعتراف المتهم ولو بناء على موافقته إلا  )1(

بيب الخبـير لعمله وكانت هذه الوسائل مما يدخل في نطـاق أعمـال الخبرة المتعارف عليها إذا تعـلق الأمر بممـارسة الط  

516ص ، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور )2(   
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من جهة يجد الدستـور يحمي الحريـات الشخصية بوصفها ، اضي التحقيق قد يجد نفسه بين أمرينن قإ

ومن جهـة أخرى فإن الواقع العملي ، تهموالتي من بينها الأصل براءة الم الاحترامو أسس واجبة  ئمباد

مح لقاضي ـوعليـه فإن القـانون وإن كـان قد س تبرئتهيتطلب البحث عن مرتكب الجريمة لإدانته أو 

  قيده بأسـاليب معينة تضمن للأفراد   ض الإجراءات فإنهـقيام ببعـالتحقيق بال

:نوعين  إلىيمكن تقسيمها  القيودـام الأسـاسية و تحافظ على حقـوقهم و هذه حري  

 

  :النوع الموضـوعي 
وهذا، راءةـل في الإنسان البـمثل في الأسباب الموضـوعية الواقعية للخروج عن الأصـو الذي يت  

.يكـون بتوافر أدلة قويـة تشكك في هذه البراءة    

 

:الشكليالنوع   
ات وهي على نوعين ـبالحري، اسـند المسـانون عـزمها القتلـفي الإجراءات الجوهرية التي يس ثلـوالذي يتم

نوع ثـابت يمثل البيـان المكتـوب ونوع متحرك يـأخذ صـورة المواعيـد :  

.التفتيشالوقـائع كحضـور المتهم أثنـاء كـالحبس المؤقت أو الصـورة   

فرد لللشخصيـة اعلى حماية الحرية ينص في الكثير من بنوده ه يستشف أن، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري

)1( .معاقـبة كل من يعتدي عليها  و بـل   

 

 

 

 

 

 

 

 
25 صالمرجع السابق،، دمليـكة دريـا )1(  
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  أو في صـمت  أقوالهحريـة المتهم في إبـداء  -2

نين الحديثة بالنص عليها وتدخلت القوا، أصبحت حريـة المتهم في الكلام أمر معترف به في كل مكـان

  بين هذه القوانين الإجرائية قانون الإجراءات الجزائية   ومن،  مجالا للشك  صراحة حتى لا تترك

منه السـالفة الذكر تنص صراحـة على وجـوب تنبيـه المتهـم بحقـه في عدم الإدلاء  100فالمادة  الجزائري،

ومن مستلزمات  ،عدم مراعاته بطلان الاستجواب يترتب على جوهريويعد التنبيه أمر ، بأي تصريـح

الطريقة التي يبدي فيها   ذلكوك، حقه في إختيار الوقت الذي يراه مناسبا، حريته المتهم في الكلام

  .الإكراه  وهذا يقتضي  حتما أن تكون الإرادة والحرية سالمتين من كل أشكال الضغط و، دفاعه

وال ـالسماح لقاضي التحقيق بإجبار المتهم على الإدلاء بأقه فلا يمكن بأي حـال من الأحوال يوعل

لا يمكن إلزام شخص ":من ميثـاق الأمم المتحـدة التي جاء فيـه بما يلي  14ما أكدته المادة دا وه، تدينـه

)1(" ...أو عدمـه ، ترمي إلى اـامهت يحابتقديـم تصر   

 

التي  جاء 09ربي الثامن للدفاع الإجتماعي و المادة  في توصية المؤتمر الع، ورد التأكيد على دالك       

في الإمتناع عن إتـاحة الفرصة للمتهم بالإدلاء بأقواله أمام سلطات التحـقيق مع تقرير حقه " فيها 
وقد ورد  ، وللمتهم أيضا الحق في أن يصمت و يرفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه " .... الكلام

والتي  حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، نةتوصيـات عديدة منها لج على هدا الحق النـص في

ويجب قبل سؤال أو الإستجواب كل شخص ، ضد نفسه هادةلا يجبر أحد على الش" نصت على أنه

المؤتمر ومنها  كما كرس هدا المبدأ في عدة مؤتمرات،،  "أو محبوس أن يحاط في الصمت، مقبوض عليه

الألمانيـة سنة  "امبورغـه"عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقـوبات في مدينـة  الثاني  الدولي

  " م في الجريمةـقرر لكل متهـزام الصمت حق المـإلت"  :حيث نصت على  1979

 

 

 
.و مايليها ، 152 ص، المرجـع السـابق، ينحسن بشيت خـو  )1(  
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ة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون مستمد من حريته وإمتناعه عن الإجاب، وطالما كان صمت المتهم

)1(فلا يجوز للمحكمة أن تستخلص من صمت المتهم قرينة ضده ، في إبداء أقواله  

 

ت إن شاء عملا بمبدأ جوهري هام تتقيد به ـوعليه فإن من حق المتهم أثناء الإستجواب التزام الصم

لك ذأي حتى يثبت عكس  ، إدانتهبت ـبريء حتى تث همـإجراءات الدعوى الجنائية ألا و هو أن المت  

.  )2(بمقتضى حكم قضائي بات   

 

ناء اقتناعه ـكان قاضي التحقيق حرا في بهو ادا  في مسألة حق المتهم في الصمت  إليهوما نخلص     

وخاصة أمام صمت المتهم وعدم الإجابة عن الأسئلة ، للتحقيق فيهاالمطروحة أمامه بخصوص القضية 

غير أنه من غير الجائز أن يفسر دالك الصمت بأنه إعتراف ضمني من المتهم بالوقائع ، طروحة عليهالم

هدا من جهة ومن جهة أخري نرى ضرورة تجاوب المتهم مع قاضي التحقيق دف ، )3( إليهالمنسوبة 

المتهم لحقه في  ن استغلالأدالك ، ولد في دهن المحققـيت قد  الذيك ـالوصول إلى الحقيقة و إزالة الش

هدا مما يصعب سير التحقيق على ، الصمت قد يجره إلى الكذب خاصة ادا كان هو المدنب الحقيقي  

)4( . الجميع وعلى المتهم بالدرجة الأولى  

 

من الناحية   يدفعنا حتما إلى التعرف على تطبيقاته، إن مما سبق من خلال عرض مبدأ قرينة الـبراءة

.الأصول التطبيقية لدالك المبدأ في المبـحث الموالي  إلىا سنتطرق ذ الواقع لالعملية ومدى تجسيده في  

 

 

 
516 ص، المرجع السابق، الوسيط في القانون الإجراءات الجزائية، أحمد فتحي السرور )1(  
 ص ،1996بـــع دار المعارف الإسكندرية  سنة الط ،في مرحلة التحقيق الجنائيضمانات المتهم ، واربيعبد الحميد الش )2(

409   
  "لا ينسب لساكت قول "  لشيءالقول  انسابعدم  إلىا ومن المتعارف عليه في عدة قواعد فقهية تشيـر ذه )3(
 عمان،الطبعة الثانية،، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، شرح قانون أصـول المحاكمات الجزائية، د حسن الجو خدار)4(

  . 216 ص، 1998
 
 



 الفصـل الأول                    حمايـة حقـوق الإنسان في إطـار أحكـام القانون الجنائـي 

���� 

 

34 

 

 
 

 

 ، يق أو المحاكمةـأو التحق ، واء في مرحلـة الاستدلالاتـس، اعهاـقنين الإجراءات الواجب إتبـإن ت         

ك فيـه ـا لا شمم، فإعتبار أن المتهم يمر بكل تلك المراحل   )1(البريء  كي لا يدانتشمل ضمانات محددة  

من  فضمانا لحقوقه إنتهاكا لحقوقهقيد من حرية المتهم و ـسانية وتـأن يكـون هناك مساس بالكرامة الإن

ما سيتم بيانه ا ذاء سير الدعوى وهنهة وحماية لحرياته من جهة أخرى ينبغي أولا تطبيق قرينة البراءة أثـج

  لمطلب الأول أما في المطلب الثاني عرض حماية حقوق و حريات ا في

.المتهم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 ص، المرجع السابق، قوق الإنسانالشرعية الدستورية وح، أحمد فتحي السرور )1(  

 

::::ب الأول  ب الأول  ب الأول  ب الأول  ــــللللــــالمطالمطالمطالمط  
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وىوىوىوىــــر الدعر الدعر الدعر الدعــــناء سيناء سيناء سيناء سيــــراءة أثراءة أثراءة أثراءة أثــــنة البنة البنة البنة البــــريريريريــــقققق  

 

ا سوف نـدرس قرينـة الـبراءة في مرحلة البحث و التـحري و جـمع ذوله، إن مراحل الدعوى معروفـة

و أخيرا قرينة البراءة في قرينة البراءة في مرحلة التحقيق في الفـرع الثاني ، الإستدلالات في الفـرع الأول

.مرحلة المحاكمة في الفرع الثالث   

 

:الفرع الأول   
 قرينة البراءة في مرحلة البحث و التحري و جمع الإستدلالات

 
يز بين مرحلة ـينبغي التم، الاستدلالو  يرينة البراءة على مرحلة البحث و التحر ـق قبل تطبيق مبدأ       

مرحلة الإشـتباه ك أن شـإلا أنه لا ، لعدم وجـود أسس ثابتة تميز بين المرحلتيننظرا ، امـباه و الإـالإشت

. سابقة على مرحلة الإام   

لى ـالنيابة العامة بأن الإام قد رس ع اقتناعالتميز بينهما تختلف على مدى كما أن ضوابط        

ع فيها  النيابة العامة بأن ـالمحطة التي تخض بر هده المرحلةـلك تبدأ مرحلة الإام وتعتذفعند ، المشتبه فيـه

نهما يولذلك فإن النقطة الفاصلة ب، ة على إامهيوأن القرائن و الأدلة كاف، الشبهات تحيط بالمشتبه به

إبتدأت مرحلة الإام لأن ، للشك في إسناد التهمة للمشتبه بهكفي يتبدوا قيمة القرائن إلا الحد الذي 

ا ذإ" ملاالادق ـسامي صما لا يمكن ضبطه لأنه يخضع للتقدير ويقول الدكتور المعيار الفاصل بينه
 وصلت الشبهات الضعـف و البساطة بحيث لا يرجع معها الإتهام كل شخص 

  )1(" موضع اشتباه

  

 

 
50 ص، 1975سنة الطبع ، يةالطبعة الثان، بدون دار الشر، رسالة دكتوراة، إعتراف المتهم، لاالمصادق  ميسا )1(  
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في  ثت بعنايـة الفقـه الحديه في مرحـلة جمع الإستدلالاـت فكـرة حقـوق و ضمانـات المشتبـه بيلقد حض

، الشرع الإنساني   ـاهر تكريـمظأن حماية الإنسان وكفالة حرياتـه وحقـوقه هي من م إلىناد تإس، مصر

اية أمتـه ـاتمع في حم  تقضيهـا مصلحةضرورة ـا إلا لـا لا يصح التعرض لحريات الإنسان أو المساس ذول

  تنظيمويشترط وجـود ، ابـفي العق  و اقتضاء  حقه

  . ذلكي يكفل دقة ئإجرا

 

ناد التحقيق سة أساسهـا إـا الفريق من الفقهاء أن الحريـة الشخصية في مصر تختار أزمذويقـول ه      

أو موظفيها وتقيـد سلطة النيابة العـامة في التحقيـق  طة الدولة أوـوزيادة سل، امةـالإبتدائي إلى النيابة الع

  المرتكبـة أثناء أو بسبب ين ـتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الموظف

)1(تأديـة و وظائفهم   

وج إهـدار ـت 1964بشأن حالة الطوارئ  في سنـة  1958لسنة  162يس الجمهـورية رقم ئثم بسبب قرار ر 

الجمهـورية عند  يسالحقـوق الأساسية بصـدور قرار رئـة و يالحريـات الفرد  

. اتر الخطو قيام حالة تندر التهديـد و   

 

ا فإن القضاء ذـول، ساسية و يعقد ضمانااالأليؤكد حريـات الأفراد و حقـوقهم  1947ثم جاء دستـور 

دم سلامة ـك في عـيجب أن يغلب جانب البراءة رد الش، بإعتباره الحارس الطبيعي للحريات الشخصية

بمرحلة جمع  الأمرحتى و إن تعلق ، دار أدنى قسط من الحرياتـراءات أو إهـالإج  

.الإستدلالات التي تعتبر مرحلة هـامة في بناء الدعوى الجنائيـة   

 

 

 

 

 

 
. 654 ص، 1999سنـة الطبع ، بدون دار النشر، البراءة في الأحكـام الجنائية، محمـد شتى أبو سعـد )1(  
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فالجهالـة عند تطبيق القانون ، الشخص بإثبات براءة نفسـه مراءة فإنه لا يجـوز إلزاـوتأكيـد لأصل الب

لا ، ذلكات خلاف ـمعناه أن من يريـد إثب، براءةـفالأصل في الإنسان ال، تـالجنائي على الأفراد قد شل

ة لا ـإن الإدان ، راءةـكم البـات حـأوليه من ـلأن، وإنما بدليـل قطعي لا يرقى إليه الشك، نيمشكـل ضب

ـابراءة فالقضـاء ـأما ال ، قينـزم و اليـنى إلا على الجـتب  

)1(حتـمي   

هد لمرحـلة ـفهي التي تم، الجنائيـة توتعتبر مرحـلة التحري و الإستدلال من أهم مراحل الإجراءا      

وإتخاد ، ة و القرائـن التي تثبت و قـوع العمل الإجرامـي  الخصـومة الجـنائية بتجميـع الآثار و الأدلـة الماديـ

، روف ودوافع إرتكاا لتسهيـل مهمـة التحقيـقظالإجراءات المؤديـة إلى كشف ملابسات الجريـمة ومعرفة 

بط في الكشف عن ـفنجاح رجال الض، بطهمـعليهم تمهيـدا لض التضييقلات و ـولمنع ارميـن من الإف

رميـن يترددون من المحاولات الإجرامية خوفا من العقـابالجريـمة و اوهي بالتالي مرحـلة ، رميـن يجعـل ا

 تؤدي إلى منع 

.الجرائم و تحقيق الأمن في اتمع   

مشيـرة إلى ، ل التي يتـم الحصـول عليهـاـه المرحلة تظهـر في مدى حجيـة الآثـار و الدلائذـية هـإن أهم      

وبالتالي هي الأسـاس ، التحقيق في تحريـك الدعوى العمـومية ضد المتهماعـة سلطـة ـتعزز قنالإـام و ل

عـتبر من تي يبنى عليـه كـافة الإجراءات بالرغم من أا لا ذال  

)2( .إجراءات التحقيـق   

  

فل العقـاب على ـإن حمـاية الحريـة الفرديـة تتوفر أسـاسا في تنظيـم  الإجراءات الجزائيـة التي تك       

)3(ات أكيـدة للدفاع عن أنفسهـم  ـوتمنـح الأبريـاء ضمان، رائمـإرتكاب الج  

و الاستـدلال   التحـري أثنـاء  مرحـلة   بالحـرية  ولهذا سـنرى أولا الإجـراءات المـاسة  

.وثـانبا إجراءات البحـث و التحري عن الجريـمة الماسـة بالحـرية الفرديـة    

 
  657 ص، المرجع السابق، ـد شتى أبو سعدمحم )1(
، الكويـت، منـشورات السـلاسل، ضمانات الحريـة الشخصيـة أثنـاء التحري و الاستدلال، بي ـلحمحمـد على سالم عياد ال )2(

31 ص، بدون سنة الطبع، الطبعـة الثانية  
. 74 ص، نفسـهالمرجـع  ، بي ـمحمـد على سالم عياد الحل )3(  
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جراءات المـاسة بالحريـة أثناء التحري و الإستدلالالإ: أولا   
 ، بالحريات الفردية و النصوص الدستـورية ماهي إلا تعبيـر إرادة الشعـبالمتعلقة ق ـإن وضع المواثي        

 ولا تكون لهـا قيمـة قانونيـة وتاريخية  إلا إذا لم يتم تطبيقها  وإحـترامها من قبل ممارس السلطـة أن أريـد 

تمارس على الفرد   فان هذه الأخيرة، ار أن الإنسان جزء من الجماعـةـبإعتبلها أن تحتـرم من قبل الشعب، 

)1(لحماية مصالح الجماعة  ذلكو ، إكراهيع ـسلطـة ذات طاب  

تعتبـر ، ل غير مشروعـةـرة بوسـائشـالي فإن الأدلـة التي يتم الحصـول عليهـا مباشرة أو غير مباـوبالت     

، وة و المعامـلة المذلـة و غير إنسـانيـة يجب حضرهـاسكالتعذيب و الق،  نتهاكـا لحقـوق الإنسانيـةا

ير مشروعة أثنـاء التحري كما لا يجوز لرجال الضبط ـوكثيـر ما تستعمـل الوسـائل الغ، وإستبعـادها و تحريمهـا

كما  لا يجـوز إجراء التفتيـش   )2(تفتيشولا يجوز لهم أن يقـوموا بال، القضائي أن يستوقفـوا شخصا تعسفا

إذن مكتـوب صـادر من وكيـل الجمهـوريـة أو قـاضي التحقيق ـإلا ب، في مساكن الأشخاص المشتبه فيهم

زل و الشروع في نـبالتفتيش قبل الدخـول إلى الم المعنيينهذا الإذن للأشخاص  إظـهارمع وجـوب و ضرورة 

  )3( ج.ج.إ.قمن  44وهذا حسب نص المادة ، التفتيش

 

 

 

 

 

 

 

 
الطبعـة الرابعـة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، سعيـد بوشعيـر )1(

. 105 ص، بدون سنة الطبع، ينـةحمنقحـة وم  
الطبعة ، لم للملاينادار الع، لمجلد الثالثا، دراسات تطبيقية في الوطن العربي، حقـوق الإنسان، محمـد شريف بسيـوني )2(

303 ص، 1989نوفمبر سنة الطبع ، الأولى  
  20المرجع السابق، ص  ، درياد مليكة) 3(

 
:سة بالحرية الفردية اإجراءات البحث و التحري عن الجريمة الم: ثانيـا   
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لإجراءات بكافـة الوسـائل فقيـامهم ذه ا، البحث و التحري عن الجريمة من مهـام الضبط القضائي      

شريـطة عدم المساس   راءـبريـن و الخبـبالمرشديـن و المخ كالاستعانـةالمشروعـة    

.)1(أو التعرض لهـا  ةبالحقـوق و الحريـات الفرديـ  

 

عن نصـت ل التئير مشروعة كإستعمال وسـاـعن القيام بالإجراءات الغ الابتعادكمـا أن عليهم       

ض أحد ـلا يجوز تعري"ا ـمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوله 12ادة ـمن الم يستفادما وهذا ، البيـوت

ته الخاصـة أو شؤون أسرتـه أو مسكنـه أو مراسلاتـه ـفي صيانلتدخل تعسفي   

)2( "ولا لحملات تمس شرفـه و سمعتـه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن المقرر قانونا لا يجوز لضباط الشرطة القضائية م:قرار المحكمة العليا 30/7/1997قرار  165609قضية رقم )1(

الانتقال إلى المساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق كما لا 
في  يجوز بدأ التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا بطلب من صاحب المنزل ولما تبث

، الأمر الذي أدى بمأموري الضبطية القضائية إلى تفيض المنزل، قضية الحال أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها
مكان وقو الجريمة ليلا وخارج الوقت القانوني دون التمكن من الحصول على إذن مسبق لكن برضا وخط مكتوب من 
 الشاكي صاحب المنزل هي 

ابنه المتهم ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي صحة إجراءات التفتيش في محله مما يستوجب فيها الصفة التي لا ينافسه 
  رفض الطـعن 

. 79 ص، المرجـع السابق ، محمـد على سالم عياد الحلـبي  )2(   
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ات مما أولها ضمان، الأمر الذي أعطى أهمية  للحرية الشخصية، ونظرا لأهمية مرحـلة الإستدلال        

:يجب توافرها وتتمثل في  

 

:مبـدأ الشرعيـة  -1  

لا يمكن متابعة أي شخص جنائيا  مالم يأت أفعالا جرمها القـانون وقرر لها عقـوبة جنائيـة فالفعـل      

ين المتضمنـة أحكـاما ـمن القوان – هون العقـوبات أو غير ـقان ذلكبر جريـمة إلا إذا نص على ـلا يعت

)1(ما يعرف بمبدأ الشرعيـة التجريـم و العقـاب جنـائيـة و هذا   

 

ون الإجراءات الجزائية ـها قانـبالقواعد التي ينص علي الالتزامالقضائي يجب عليهم  الضبطإن أعضـاء     

قواعد العامة لحقـوق ـأثنـاء التحري عن الجرائم و البحث عن مرتكبيها دون المساس و الإخلال فال

أ شرعية الإجراءات الجزائيـةلمبدتكريسـا ، الإنسان  

ف عن الحقيقة مراعيا ـأسلم الطرق المؤديـة إلى الكش م ـزم برسـفهو مل  وفي إطار الحديث عن المشرع

المـتهم مع توفيـر كل ظام العام و مصلحـة الفرد ـمصلحتين مصلحة اتمع في قمع الجريمة و حماية الن

.توقيا لأي تجـاوز أو تعسف  و إثبـات براءتـه  نفسـه نالضمانات له و التي تسمح بالدفاع ع  

 

بحيث يعد القـانون هو مصدر الإجرائية،ق تنتج عدة مستلزمات من الشرعيـة لومن هذا المنط      

رعي شالقـواعد القانونيـة ومنـه تسند مهمـة سن التشريع للسلطة التشريعية كون هذه الأخيرة الممثل ال

)2(لأغلب المواطنين   

 

 

 
الطبعـة الرابعـة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، سعيـد بوشعيـر )1(

. 71 ص، بدون سنة الطبع، ينـةحمنقحـة وم  
. 60 ص، المرجـع السابق، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائيـة، أحمـد فتحي سرور )2(  
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تحقق كـافة الضمـانات ومة الجنائيـة لا تسعى إلى إقرار حق الدولـة في العقـاب إلا بعـد ولا شك أن الخصـ

فالـدولـة بسلطتهـا و أجـهزا المختلفـة تملك و بلا شك أن تنال حقهـا في ، لإحـترام الحريـة الفرديـة للمتهم

ن مبدأ الشرعيـة الذي يحكـم الدولـة إلا أ، العقـاب من المتهم  بإرتكـاب الجريمـة بكـافة الطرق و الوسـائل

سـواء بإحترام القواعد العـامة التي حددها القانون لضمـان القـانونيـة يلزم أجهزا الإداريــة  و القضـائيـة 

وإن تطبيق هذا المبدأ الهام لا تقـوم له قـائمة إلا بتوافر ركنـين ، احترام الحريـة الفردية و إستقرار أمن اتمع

ين سـبق الإشارة لهمـا هو إفتراض البراءة في المتهم و الركن الثاني مبدأ قانونيـة أساسـ  

)1( .الإجراءات الجنايـة   

 

:الإختصــاص  -2  

يـة بإعتبارهـا ئطية القضاـفي أجهزة الضب تتمثـليجـب تعيـن السلطـة المختصـة بالقيام بإجراءات التحريـات و 

لقيام بمهمـة البحث والتحري المقررة في قـانون العقـوبات و جمع الأدلة فهي التي تتولى ا، ذلكالمختصـة ب

ولتجسيـد هذه المهمـة يكـلف ، من قانون الإجراءات الجزائيـة 12 عنها و البحث عن مرتكبيهـا المادة

الجرائم  ات المتعلقـة بالجرائم المرتكبـة كما يتولى معاينةـلشرطـة القـضائية بتلقي الشكـاوي و البلاغاضابط 

هم و ـث عنـبيهـا و البحـع و معرفـة مرتكـقة الوقائـف عن حقيـو التحري عن ملابساا بغرض الكش

عليهم  ض ـالقب  

)2( .ختصـةليقدمـوا أمام الجهات القضـائيـة الم  

 

 

 

 

 

 
. 75 ص، المرجع السابق، ضمـانات المشتبـه فيـه أثنـاء التحريـات الأوليـة، أحمـد غازي )1(  
. 78 ص، نفس المرجـع  )2(  
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مما يوجـب تقيـد عمل هذا الجهاز ، ضي التعرض لحريـات و حقـوق المشتبـه فيهمـوكون طبيعـة عملهم تقت

ع الظلم و الطغيان نويضع حدا لإساءة إستعمال السـلطة و يم، بحيث لا يشكل خطر على حقوق الـناس

تصرفـات و الإجراءاعلى كافة الت  كما يجب تشديـد الرقـابة الفعالة ،   

.و التدابير التي يقـومـون ا    

 

:الفرع الثـاني   
في مرحـلة التحقيـق قرينـة البراءة  

فمـن ناحيـة ينص  لقد ثـار التسـاؤل عمـا إذا كـان الحبس الإحتيـاطي يتعـارض مـع قرينـة البراءة،        

ويجـوز سلب الحريـة ، ـه لإصدار قرينـة البراءةالمشرع على ضرورة صدور الحكم حاز لقوة الشيء المقـضي في

وهي على إفتراض إرتكـاب المتهم ، أو بعض سنوات من ناحيـة أخرى، خلال فترة  تصـل إلى شهـور

ألا يعتبر حبسـه قبل ، للجريـمة ألا تكـون قرينـة البراءة في صـالحـه و يضل حرا حتى صدور حكم ائي

  صدور حكم الإدانة إفتراضا 

)1(.يـة ئحقـه و تعرضه لعقـوبة جنانة جرم في لقري  

 

فالأصـل أن لا  ت،ـثنائية لإجراء الحبس المؤقـة الإستـعلى الطبيع ج.ج.إ.قمن  123وتنص المادة       

، يعـامل المحبـوس معامـلة خاصةوفيـه ، ائي الواجب النفاذـم القضـان إلا بتقيـد الحكـتسلب حرية الإنس

ولا يملك ، وهو إجراء تحفـظي من إجراءات التحقيق لا الاستدلال، ـة التحقيقلكن قد تقتضيـه مصلح

ولوكيـل الجمهـورية أن  ج.ج.إ.قالفقرة الثالثـة من  117حسب المـادة  ذلكو وكيـل الجمهورية إلا الإستثناء 

سـه و إستمراره يسـتأنف أمر قـاضي  التحقيق  إذا  أفـرج مؤقتـا عن متـهـم رأى وكيـل الجمهـورية ضرورة حب

  .في الحبس المؤقت 

 

 

 
  48 ص، المرجع السابق، معراج جديدي)1(
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 –لا أنـه أصبح القاعـدة العامة و ليس الإستثنـاء إولكـن رغـم أن الحبس الإحتياطي إجراء إستثنـائي      

المؤقت مع قرينـة البراءة ؟ سفما مدى تعارض الحب  

فهو  المؤقت و قرينة الـبراءة، سائي يقرون بوجـود تعارض بين الحبإن أغلـب فقهـاء القانون الجن     

وقـوية ، إذا لم تكن هنـاك أدلـة كـافيـةحتى يسلب للفرد حريته بمجرد إشتباهه في إرتكـاب جنايـة أو جنحـة 

  أليس ذلك إفتراض على جرمـه و توقيع العقـوبة قبل أن  –على إدانته 

)1( .تثبت إدانته   

 

و الأصل   وان الحقيـقةنـبحكـم بات هو ع إدانـتهحتى تثبت  بريءم ـراءة هو أن المتهـن قريـنة البمضمـو      

بل يقع عبىء إثبات، براءتـهأي أنه غير مكلف بإثبات ، براءةـان الـفي الإنس  

.التهمـة على سلطـة الإـام    

 

فقد ورد في  " ـل في المتهـم البـراءةالأص"  اس مبدأـع أسـويرجع الفضل للشريعـة الإسلامية في وض     

مَنِ اهْتَدَى فإَِنمَا  " :وجل قولـه عز  ذلكمن ، القرآن الكريم العديـد من الآيـات التي تدل على هذا المبدأ
هَا وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنا  عَثَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فإَِنمَا يَضِل عَلَيـْ بيِنَ حَتى نَـبـْ مُعَذ

يَكُونَ للِناسِ عَلَى اللهِ حُجةٌ بَـعْدَ الرسُلِ وكََانَ  شريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلامُبَ  رُسُلا " وقـوله تعـالى )2("رَسُولا
ضـاه لا قتفهذه الآيات تتحدث عن مبدأ شرعيـة الجرائم و العقـوبات والذي بم )3("اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًا

وهذا لا يعـني أن الأصـل في الأشيـاء الإباحة ، يعـاقب الفرد على ذنب أو جريمـة إلا إذا ذنبـه عليـه

الإنسـان بوصفـه بـريء  نباطـا من الإبـاحـة الأشيـاء يجـب النـظر إلىـوالإستثناء هو التجريم و العقـاب وإست

  من حيث 

.مة ويترتب على هذا المبدأ نتائج هـا، المبـدأ  

 
  67 ص، المرجع السابق، الأخضر بوكحيـل )1(   
  15الآيـة  سـورة الإسراء،قرآن كريم،  )2(  
  165الآيـة  سـورة النسـاء،قرآن كريم،  )3(  
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ك يفسر لصـالح المتهمـالش :أولا   
ا ما فهذا الشك يعني أن على المحكـمة إذ"  ك يفسر لصـالح المتهم ـالش" القـاعدة تقضي بأن       

شككـت في إدانة أدلة المتهم أن تسقط هذه الأدلـة من إعتبارهـا وتقضـي براءة المتـهم بإعتـبار أن الـبراءة ت

 لا ، ومنه يجـب أن تبـنى  الأدلـة على الجزم و اليقيـن، هي الأصل العـام

  . (1)على الإحتمـال والشـك

 

الإثبات يقع على سلطة التحقيق  :ثـانيـا   
ع على ـوإنمـا تق تهم لا يلزم بتقديـر دليـل براءتـهـفالم، سلطـة التحقيـق إلىات ـل عبء الإثبهي نقـ     

لب حريـة ـفإنـه يتعيـن أن لا تس، إثبـات إرتكـاب المتهم الجريـمة المنسـوبة إليـه عبءق السلطـة المحققـة ـعات

إلا أن البعض يرى  .من قضـاء الموضـوع يصدر حكم بالإدانة د مادام أنـه لمـحد منها بأي قيـالمتهم أو ي

وذلك لأن هذه القرينـة لا تقرر سوى قـاعدة ، المتهـم إحتيـاطيـا س حبينبين قريـنة البراءة وبأنه لا تعارض 

لا ، إحتيـاطيا هم المحبـوس ـالمت  وإن كـان إثبـات بمقتضى أن عبىء إثبات التهمة تقع على سلطـة الإتـهام 

وليس مرجـعه أنه حبس بوهـم أو ، لم يحكم عليه بعقـوبة بعد أنـه مرجـعهإن ـان فيعـامل كشـخص مـد

قـد إتجـه جانب من الفقـه في محاولة تبرير الآثار الضـارة للحبس الإحتيـاطي و التوفيق  وتصور أنه بريء 

وس احتياطـيا لا يعامل  فإن كـان المتهم المحبـ .ذاته بينه وبين قرينـة البراءة إلى التشكيك في نطـاق المبدأ 

أنه حبس يتصور أنـه برئ ما لم يصدر حكم بإدانته و تخلف السند  ذلكفليس معنى ، كمحكوم عليه

فكل قانوني متمدرس ، القانوني الذي سمح معاملته كمحكوم عليه ومن الخطأ الانضمام إلى هذا الرأي

الإنسان هو حماية الحريـة الفرديـة ضد كل  من الإعلان العالمي لحقـوق 09يعلم أن الهدف من وراء المـادة 

أدى برئيس  ADIS "مخاطبـا " Louis 14 :إلى القول  1770سنـة " مـما ، قبض أو حبس تعسفي

كل إنسان يؤمن في قرارة نفسه بالتمتع بقدر من الإحترام  يجب تعويضه عن " "مجلس قضـاء 
  "الضرر الذي ألحقته به العدالة 

  
أن لقضاة الاستئناف السلطة المطلقة في تقييم الوقائع و التحقق من وجود الأدلة، فإذ خلصوا إلى فقدان  القاعدة العامة) 1(

  .  الدليل و قضوا ببراءة المتهم فلا رقابة عليهم
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ولكن ، كمـا يعـاب على هذا الرأي إغفـاله بأن قرينة البراءة تحكـم في ذات الوقت مسألة الحريـة الفرديـة     

  .ته مادام لم يثبـت إرتكـابه لجريـمة معاقـب عليها بعقـوبة سـالبة للحريـة تجب حماي

 

ه ليس من طبيـعة أوامر الحبس الصـادرة من قضـاة التحقيق أن در نأ، ويرى جانب آخر من الفقـه   

خلاف   هذا التقدير على، من قبل قضـاة التحقيـقومباشر وإن كـانت محلا لتقديـر دقيق ، قرينـة البراءة 

ولا يحدث إلا في فترة لا تكون فها أدلـة الدعوى الجنـائية ، تم في مرحـلة التحقيق النهائييالتقديـر الذي 

وقد إستبعدت التوصيات المختلفة ، وهو مايبرر الطابع المؤقت لقرارات قضـاة التحقيق، قد توافرت كلهـا

  .وعلى سبيل المثال  للمؤتمرات الدولية ذات الطابع العقابي للحبس الإحتياطي،

 سلس الوزراء الأوربي بأنه يجب أن لا يكون للحب 62جـاء في البندين الأول و الثاني من التوصيـة رقم 

ونصت المادة الرابعـة من مشروع المبـادىء التي وضعتها لجنـة حقـوق الإنسان ، الاحتياطي طابع العقوبة

ة القبض أو الحبس أو النفي التعسفي على أنه ليس للقبض التابعة للأمم المتحدة و المتعلقة بعدم شرعي

  .  )1(ويجب أ لا يؤمر ـا أبدا لغايات تلحق بمجال الجزاءات الجزائية، أو للحبس طابع العقـوبة

 

وهي على تعدادهـا لا ، لق بالتحقيـقـلقـد تعـددت التـعريفات التي زخرت ا كتب الفقـه فيما يتع  

وعة من الإجراءات القضائية التي تمارسها سلطـات التحقيق بالشكل مق أنه مجتختلف عن كـون التحقي

تقديرها لتحديد مدى   تم عها ـوتجمي، ارتكبتـمة يبغيـة التنقيب عن الأدلة في شأن جر ، المحـدد قانونا

  )2(كفالتها في إحالـة المتهم إلى المحاكمـة 

 

 
 )1( DAOUDI Aissa , « Le juge d’instruction » - Office nationale des travaux     

      éducatifs - Edition 1994, p 111. 
 )2( Jean PRADEL, « l’instruction préparatoire » , procédures pénales , 4éme 

édition, Paris ,année 1990, p 89. 

                

لقانـون الموازنـة بين حـق الدولـة في العقـاب و حق ووفقـا لمـبدأ الشرعيـة في الإجراءات  يجب على ا        

 :المتهم أثناء التحقيـق التي يمكن تلخيصهـا  وعلى هذا الأساس تتحدد ضمـانات، المتهم في الحريـة

:التحقيقحيـاد هيئـة  -1 
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أن  فيلاحظ ، من المبادئ التي حرصت المواثيق الدولية على التأكيد عليهـا ضاءيعتبـر حيـاد الق      

  :نص ي 10في مـادته  1948الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان الصادر سنـة 

ام محكـمة مستقـلة نزيهـة نضرا ـقضيتـه أم  رظلكل إنسـان الحق على قدم المساواة في أن تن" 
أو الاتهامات الجنائيـة الموجهـة إليـه ، ل في حقـوقه أو التزاماتهـللفص ذلكواء كان ـس، عادلا علنيا

 ")1( .  

 

الدستـور الجزائري لسنـة :ومن بين هذه الدسـاتير ، كما نصت عليـه دسـاتير غالبيـة الدول  

القـاضي محمي من كـل أشكـال الضغـوط و التدخلات و  "بقولها  منه  148المـادة  في1996 
  . "نزاهة حكـمهب سأو تم ، المناورات التي قد تضر بأداء مهمتـه

من  139المـادة  ذلكوك1976الفقرة الثانيـة من الدستـور    173المادة ا المبدأ كمـا نصت على هذ       

،وأول ضمـانات التحقيق الإبتدائي للمتهم هو أن تختص به سلطـة يكون لها من النزاهة و 1989دسـتور 

ما يطمئن على حسن  مباشرة إجراءات التحقيق كما يكفل للمتهم  ، الإستقلاليـة و حسن تقديرها

أن العقل و  ذلكإضافـة إلى ، والقانون ينص على أنه  يتولى التحقيق قضـاة مختصـون ، يق دفاعهتحق

مستقلة لأسباب من   وإنـاطة كل منهـا بجهةالمنطـق يقتضيان الفصل مابين سلطتي الاام و التحقيـق  

والتحقيق ، قـوم مقام الإامواحدة ت ةوإسنادها إلى و وظيـف نها أن الواقعـة الإجرامية معقدة و مركبـة،يـب

ادها إلى ـنها أن الواقعـة الإجرامية معقدة و مركبة و إسنيقلة لأسباب من بـمستبجهـة وإنـاطة كـل منهما 

  وضيفـة واحدة 

عدل ـاد و الإستقلال المحقق لليوالتحقيق لا يستطع أن تؤديها على تمام الحـ الإـامتقـوم مقـام   

 

 
  147 ص، المرجع السابق، انات المتهم أثنـاء التحقيقضمـ، محمـد محدة )1(

 

 ذلكل، وعلى هذا حتى ثتبث الطمأنينة في نفوس المتهمين إلى قاضي مختص يسمى قاضي التحقيق     

للدفاع الإجتماعي بأنه كفالة 1972والحلقـة الثالثة لسنة   1969أوصـت الحلقـة العربيـة الثانية   

)1( .التحقيق يقتضي الفصل بن سلطتي الإام و التحقيق حقـوق المتهمين في مرحلة    
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  :سريـة التحقيـق وسرعتـه  -2

، حمله من ضمانات كبرى للمتهمتعلى الأخذ بمـدأ سرية التحقيق لما ي ةلقد ذأبـت التشريعـات الإجرائي

اكمة الأوليـة نب المتهم المحـومن ثم فإنه ذه السريـة تج، ويحفظ حقـوقه، من حيث أن يصـون سمعتـه

رار إجراءات التحقيق قد يرتب ـوإفشـاء أس )2(ما دام أنه لم يثبـت إدانته ، المتمثلة في محاكـمة الرأي العام

، و إذا كان المحامي ليس من مسألـة جزائية أو تأديبيـة تبعا لأهميـة و نوع طبيـعة السر الذي تم إفشـاءه

ج لا تطبق عليه فإنه .ج.إ.من ق 11و أحكام المادة  الأشخاص الذين يساهمون في إجراءات التحقيق

من  301و المادة ج .ج.إ.من ق 85و  46يظل ملزما بكتمان السر المهني على أساس أحكام المادتين 

  .ج التي تجرم إفشاء السر المهني و تعاقب عليه بعقوبة جنحة.ق

قيق لما لهذه السرعة من فوائد  و جـوب الإسراع في إجراء التح يبعض التشريعـات تقتض نكمـا أ     

كما أن سرعـة التحقيق ،  فسـرعة إجراءات التحقيق تجنب المتهم المكـوث مطـولا في قفص الإـام، كثيـرة

والأشخاص الذين لقيهم على  مزية للمتهم حيث تكـون ذاكرتـه لا تزال تحفظ الأماكن التي مر ا،

الجريـمة و التحقيق الذي يطـول كثيـرا مضـر للغـاية بالتحقيق  والأشياء التي قام ا لحظة و قـوع، العمـوم

ومقابل هذا لا يجوز التسرع في التحقيق إلى حد الإخلال الذي يضيع ، عمـوما و بالمتهم خصـوصا

   )3(الحقيقة التي تتطلب شيئا من الوقت  للظهور

 

 

 

 
  .88 ص المرجع السابق،، الإتهام المسرع، الإلـه هلاليعبد  )1(
  .167 ص، المرجـع السابق، سليمـان بارش )2(
الجمهور في الأخذ بمبدأ العلانية لأنها تعزز الثقة و الطمأنينة و تمكن وسائل الإعلام و من ورائها إلا أن هناك من يفضل  )3(

  .مراقبة القضاء تكريسا لمبدأ حماية حقوق الإنسان

 

:ـة يحدود الأوامـر الإحتيـاطيـة السالبـة للحر - 3  

لى الرغم من أن التشريعات الإجرائيـة الوضعيـة منحت لسلطـة التحقيق حق إصدار الأوامر ضد ع

بمجـموعة من الشروط تعتبر في نفس  ذلكالأشخاص المتهمين بإرتكام جرما ما إلا أا أحاطت 

ويعـتبر الحبس الاحتياطي ونضرا لخطورة هذا الإجراء على حريـة، الوقـت ضمانات المتهم  
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.هم تعين تقيـده بأكبر قدر من الضمانـات المت  

وأن يتضمن ، ضمانا لإثبات ما ورد ا للإحتجاج عليها ذلكو ، هذه الشروط هي صدور كتابـة       

س الإحتيـاطي مؤرخا بوأن يكـون أمر الح، وتحـديد التهمة المنسوبة إليـه، بيانات جوهرية تتعلق وية المتهم

)1(مـل تأشيـرة من وكيل الجمهـورية ويحدره وموقعا من القاضي الذي  أص  

 

شروط موضوعية الشكليـة،ولقد وردت معظم التشريعات الإجرائية الوضعية إلى جانب الشروط       

أن تكـون الجريمة :وتثمتل في ، كون هناك تعسف في استعمال هذا الإجراءيعلى المحقق احترامها حتى لا 

ومن ثم فلا يجوز الحبس الإحتياطي في الجنح ، معاقب عليها بالحبسالمنسـوبة للمتهم جناية أو جنحـة 

سنـة من عمـره  18قد تجـاوز  نأما المتهم  الذي يجوز حبسه احتياطيا،يجب أن يكـو ، المعاقب عليها بغرامة

 وأن تقـوم ضـده دلائل قويـة  و متماسـكة على اامه بالجريمة 

  )2(المنسـوبة إليه

، استنادا إلى السلطـة المخولة له هـو ثاني أهم وأخطـر أمر الذي يصدره قـاضي التحققوأما القبض ف      

والتي ينتج عن تطبقها المساس بأقدس حق و هو حريـة التجول ومن الحقـوق العامة التي تضمنتها  مواثيق 

خصية التي شريـة الولما كان القبض ماسا بالح، الأمم المتحـدة ومن بينها الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان

ـق نطاقه و إحاطته بمجمـوعة من الضمانـات يمكن يفإن المشرع حرص على تض، قرر القانون حمايتها

ق لهم إصدار أمر بالقبض وهميحإجمـالها في أن الأشخاص الذين   

.قاضي التحقيق أو من يقـوم مقامه في جهـة التحقيق كغرفـة الإام   

 

  
   . 432 ص، المرجع السابق، انات المتهم أثناء التحقيقضمهلالي،عبد الإلـه  )1( 
                                                                          . 142 ص، المرجع السابق ،  بنحسن بشيـت خو  )2( 

           
 

حسب  سعليها بعقـوبة الحبو أن يكـون الفعل الإجرامي المنسـوب إلى المتهم جنايـة أو من الجنح المعاقب 

 119قا للمادة ـيما خارج إقليم الجمهـوريـة طبـأو مق وأن يكـون المتهم هاربا، ،ج.ج.إ.قمن  119المادة 

  الفقرة الثانيـة بالإضافة إلى أنه حرص على 
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لى إ   ستوىـالإحتياطي متعارض مع قرينـة البراءة على الم سفإن الحب، اليـوبالت )1(تحديد آجال القبض 

: القول أن     " CARO   " وهذا ماأدى بالفقيـه ، القانـونيـة القاعديـةالمبادئ  

"الحبس الإحتياطي يعد نظـاما بعيـدا عن فكرة العدالـة"  

والكفالـة كشرط ، وعليـه فتظهر في الوقت الحـالي بدائل الحبس المؤقت مع وضع تحت الرقـابة قضائية

  )2( .هذا بقوة القانون  للوضع تحت الإفراج عندما لا يكـون 

:الرقابة القضائية  -1  
لقد عمد رجال القانون على التفكير في حل قانوني يخفف من صعوبة تطبيق الحبس الاحتياطي نظرا لما 

له من تأثير مباشر على حرية المتهم التي لا ثمن لها و كانت النظرية المتوصل إليها هي الرقابة القضائية  

إلى الحبس الاحتياطي الذي أظهر تطبيقه العديد من السلبيات و الأضرار على  كوسيلة لتجنب اللجوء

الشخص المحبوس، فلجأت معظم التشريعات الإجرائية إلى النص عليها كان أولها التشريع الفرنسي الذي 

و استفاد المشرع الجزائري من   )3(17/07/1970المؤرخ في  70/643بموجب قانون رقم نص عليها 

، غير أن 04/03/1986المؤرخ في  5/86 ، حيث نقل هذا ألإجراء بموجب القانون رقمالفرنسيالقانون 

الأمر الذي أدى  )4(هذا القانون لم يطبقه القضاة لعدم تحديديه ماهية الرقابة القضائية و كيفية مباشرته

 125و  1ر مكر  125، فسن المواد 1986بالمشرع للتدخل مرة ثانية لتدارك النقص الموجود بقانون 

ه ذهو بموجب  18/08/1990في ؤرخ الم 90/24بالقانون رقم كان ذلك و   3مكرر  125و  2مكرر 

  .يةالرقابة القضائ تتحهم توضع المبمر يأأن يق حقتلقاضي ال يجوزالمواد 
     . 410ص ، المرجع السابق، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، محمد محـدة )1(
 عين مليلة،، دار الهدى، الكفالة والرقابة القضـائية–الإحتياطي –بدائل الحبس المؤقت ، علي بولحيـة بن بوخميس )2(

   . 24ص ، 2004سنة الطبع  الجزائر،
)3 (  La mise en état des affaires pénales « Commission justice pénale et droit 

de l’homme » Rapport - Paris - 1991 Page 50 et 51. 

، 1999دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى سنة  ، بغدادي، التحقيق جيلالي) 4(
  .138ص 
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ا ذا يةالقضائة ابقالر  ،ياطيتس الاحبنظام أي الحالللمتهم في هذا  ةو بناء على ذلك فإن أول ضمان

س بالحية و الحر لاق فهي إجراء وسط بين إط، راهم بالاستفادة من بقائه حتللم حبار أا تسمتباع

والحفاظ  ةالوصول إلى الحقيقم و ضرورة ءيتلاهم أكبر قسط من الحرية بما تهدفها إعطاء الم، يالاحتياط

  .)1(ياطيتس الاحبخفيف من مساوئ الحتال على النظام العام و

لأمر أنه يخضع إلى قيود في حركته و و تبعا لذلك لا يحبس المتهم في نظام الرقابة القضائية و كل ما في ا

و في غالب  في حياته الاجتماعية، و هذه القيود تتمثل أحيانا في فرض أعمال معينة على المتهم،

الأحيان منعه من القيام بعمل محدد و من تم يمكن تقسيم هذه الالتزامات إلى التزامات إيجابية و أخرى 

 )2( .سلبية

:الكفـالة  -2  
ومن بينها التشريـع الفرنسي و المصري ، كفـالة دور كبيـر و مهـم في مختلف التشريعـاتللإفراج تحت ال

 1975جويليـة  17المؤرخ في  75/46القانون رقم  ري ـم المشرع الجزائظوقد ن، التشريع الجزائر أخفوبشدة 

راج عن ـفيها الإفاز الإفراج عن الأجنبي مشروط بتقدير كفالة في جميع الحالات التي لا يكون ـالذي أج

من قـانون الإجـراءات الجزائـية وتكـون الجهـات  339راء التلبـس حسب المادة ـإج  المتهم بكفـالة في حالة

 المختصة بفـرضها إما قـاضى التحقيـق أو الموضوع

ائية قبل ام الكفالة لا يمكن تطبيـقه إلا في حالات الحبس المؤقت قبل المحاكمة الفعلية أو الرقـابة القضظون

إنتهاء التحقيق إذا إتضح بأن المتهم لا يكـون محل شك بالفرار من وجهـة العدالة وأن دفع الكفالة يكـون 

 اءا على طلب المتهم الذي ـبن  يجب أن يأمر به بقـوة القانون وإنمالاشرطـا للوضع في حالة الإفراج الذي 

ع رطـا لرفش ذلكويكـون ك، و طنيا أو أجنبيا  قد يكـون   

)3(للحبس المؤقت "  بديـلا"وفي كلتا الحالتين يكـون فعلا  إجراء الرقـابة القضائيـة   

وكذا نظـام الكفالة يساير التطور الحاصل في مجـال ، فإن الأخذ بنظام الرقابة القضائية  ، ومـن ثم  

)4(وضمـان للحريـات الفرديـة التي تقـوم على مبدأ قرينة الـبراءة ، حقـوق الإنسـان  

 
)1(  Daoudi Aissa - « Le juge d’instruction » - Année 1994 Page 171 et 172. 

  .128أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  )2(
   .70 ص، المرجع السابق، علي بولحيـة بن بوخميس )3(

   . 90 ص ،نفس المرجـع )4(
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:الفرع الثالث   
حاكمةقريـنة البراءة في مرحـلة الم  

ولقد ، إن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الحاسمة التي بموجبها يتحدد مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة       

وذلك لضمـان الدفاع عن نفسـه من كل ، مانات لصـالح المتهمضهذه المرحـلة بسيـاج من ال عأحـاط المشر 

المرحـلة هي مسألة الإثبات الجنـائي التي لها  يجلب الإنتباه في هذه ءولعل أول شي، التهم الموجهـة إليـه

والشيء الذي يعتبر أكثر خطـورة على الحريـة الفرديـة هو مبدأ الاقتناع ، خطـورة كبيرة لمعرفة الحقيقة

  الشخصي للقاضي الجزائي،وعليـه يتضح تعريف ونطـاق هذا 

  .المبدأ ثم القيـود الواردة عليـه

 

:ائيـالإثبات الجن - 1  

إذ أا دف إلى التحقيق من ارتكـاب الجريـمة ، سـألة الإثبات أهميـة كبرى في المحاكمة الجزائيةتكتسي م

وى الجنائية على عفتطرح الد، براءةـأو ال  ةـبالإدان  واءـس م ـها الحكـس عليـكما يتأس،  ونسبتهـا إلى المتهم

فبعـد تمـام الأمرين ، سلطات التحقيقالإستدلالات عنها و تحقيقها لمعرفة إحدى  جمع أما بعد، القضاء

وما الأمرين سوى مرحـلة أوليـة من مراحـل الإثبات في المواد الجنائية التي لا تعرف المواد المدنيـة لها ، معا

في طبيعتها و موضوعها و قد أوجب القانون أن تعـود المحكـمة  مقابل للظروف بين كل من الدعوتين

الأدلـة المطروحـة عليها بنفسها حتى تتمكن من تمحيصها جيدا ومن تقليب  الجنائية من جديـد إلى تحقيق

وفي النـهاية من تكويـن  عقيـدا في  ضـوء  مايستريـح  إليـه ، و جوه النظر فها على كافة الإحتمـالات

   )1( .وجداا 

 

 

 

 

 

 
  13 ص، المرجع السابق، معراج جديدي)1(
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التي إرتكبت  للظروف بإظهارهاقـوبة عفي أنه يلعب دورا هاما في تحديد ال ي تظهرائإن أهميـة الإثبات الجنـ

مجملهـا حول  يـة فيئوتدور الإجراءات الجزا، مشددة أو مخففة لها الظروفسواء كانت ، فيها الجريـمة

ذا هو الوصـول إلى المعرفة الحقيقية وماقيق في جميع مراحله ـدف من وراء إجراء التحـإذ أن اله، المحور

وماهي غاية ، يقصـد من وراء استجواب المتهم و سماع الشهـود أثنـاء الجلسـة سوى إجلاء الحقيقة

إن إثبات القصد الجنائي بإعتباره  ،مرافعات النيابة و الدفاع ومناقشة أدلة الإثبات المقدمة للمحكـمة

، اديـة في كل دعوى على حدىيتم إستنتاجـه من القـرائن والأدلة الم، حالة نفسية باطنـية لدى الجاني

، وعلاقتـها باني عليـه، ووسيـلة في إتيانه و الظروف المعاصرة لإرتكـاب الجريـمة، فالسلوك يأتيـه المتهم

يتمتع القاضي ، ولتقيـم هذه العناصر، ا مايكون لشهادة الشهـود دورا كبـيرا في إثبات القصـد الجنـائيير وكث

بحيث تتـرك مسألة أدلـة الإثبات للقاضي يختارمنها   عـة في مجال الإثباتالجزائي بسلطـة تقديرية واس

   )1(. ويشبع منها مايطابق فكره ويقنع ضميره، مايشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .يليها ما و 06 ص 1992سنـة الطبع  المؤسسة الوطنية للكتاب،، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، زبدة مسعود )1(
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من قانون الإجراءات الجزائية  212ـة الإثبات في المسائل الجزائية تنطبق عليـها المادة فمبدأ حري وعليـه،

م بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها ئيجـوز إثبات الجرا"الجزائري التي تنص 
  .ي الشخص لاقتناعه كما أا نصت على حق القاضي بأن يحكم تبعا ." ... ذلكالقانون على غير 

وفي نفس الوقت وضعت حدود له بحيث لا يجوز للقـاضي أن يبني قراره إلا على الأدلـة المقدمـة في 

.ـات عمعرض المراف  

 لعـودةمن الوصـول إلى الحقيقـة لكما يستنتج أنه حرية الإثبات في القانون الجزائري بما يهدف إليـه 

نه من الدفاع عن نفسـه بكـل يصالح المتهم بتمكـفهي تحمي م، بالفائدة على كل أطراف الدعوى الجنائـة

كما أا تعطي نفس الحق للنيـابة العامة بوصفها سلطـة عامـة تدافـع عن مصـالح كافـة ،  وسـائل الإثبات

في تقدير  ذلكممـا يعطي حريـة للتقـاضي ك، أفراد اتمع  

.الأدلة المطروحـة عليـه   

 

ه في تحديد مدى القوة أي يث القوة و ضمير القاضي هو المعمول علوعليـه تكـون الأدلة مسـاوية من حي

لأن قانون الإجراءت ، عكس القاضي المدني الذي يتمتع بسلطـة مقيـدة في مجال الإثبـات، دليل الإثبات

وجعل الدليل المكتـوب أكثر قـوة ، المدنيـة و القـانون المدني قد حدد أطراف الإثبات على سبيـل الحصر

اع القاضي ـوإنما في درجة إقتن ا،ـي ليست في مدى دلالتهأما الأدلـة في القانون الجزائ، هادة مثلامن الش

  معناها إعطـاء ا فإذا أريـد تلخيص حريـة الإثبـات 

)1( .في الخصـام للأطراف المتخاصمـة ليكـونوا على قدم المسـاواة يةنفس الصلاح  

 

 

 

 

 

 
.ومايليها  06 صالمرجـع السـابق، ، خصي للقاضي الجزائيالاقتناع الش، زبـدة مسعـود )1(  

 

مبـدأ الاقتناع الشخصي للقاضي-2  
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إن الهدف من تقديـم الأدلـة من كـل الأطراف المتخاصمة هو الوصـول إلى إقتناع المحكمة بصـحة مايدعيـه  

ة ووصـولا للمرحـلة النهائية تمر بمراحل إبتداءا من مراعاة قرينة البراء، لتكـون المحكمة إقتناعها، كل طرف

يمكن أن تمر بمراحل متوسطـة وهي  ذلكوللوصـول إلى ، وهي مرحـلة الإقتناع بثبـوت التهمة أو نفيها

   .قبل أن تستقر أخيرا في مرحلة الإعتقاد  حتمالثم مرحلة الإ، مرحلة الشك

 

جة لتفاعل ضميـر القـاضي وتأثره فاعتقاد الشخصي هو حـالة ذهنيـة تمتاز بكونـه ذو خاصيـة ذاتيـة نتيـ

 عنـد تقديـره للأمور بدوافع مختلفـة،فهو يعبـر عن ذاتيـة القـاضي لأنه من 

)1( .تقيـم ضميره   

لأن الإقتناع القاضي نسبي و شخصي نتيجـة لاشتراك ، لذلك فإن القاضي قد يكـون مخطئا في حكمـه

المطـلوب منه في حد ذاته إن يتوصـل  إلى الأكيد و عواطف الشخصيـة بدون شعـور منه لتكـوين الإقتناع 

.وإن يبنى حكمـه على الإثبات القطعي الذي يمثل المعيار الموضوعي ، اليقين  

 

، فاعتبار الذاتيـة أبرز ما تميز الإقتناع الشخصي، إن المشرع فضـل المعيـار الذاتي على المعيار الموضـوعي

رغم وحدة القـانون ورغم وحـدة الوقـائع ، من قاضي لآخر فهو يتعلـق بضميـر القاضي الذي يختلف

الوقائع تختلف من قاضي لآخر فالعوامل المختلفة المكونـة لشخصيـة لأن تأثير هذه ، المطروحـة عليهم

فتؤثر من ، القاضي من ثقافة وخبرة قضائيـة تؤثر العامية والأفكار المسبقـة التي تتكون في  ذهـن القاضي

لبيـة والإيجابيـة في إقتناعـه وبالتالي في الحكم الناحيـة الس  

.الذي سيصدره    

لا يجوز الإعـتماد على الشك كأساس ، وعليـه فإن الحكم بالإدانة لا يبنى على اليقين أي بمفهـوم المخالفة

 "بمعنى البراءة يمكن أن يقـوم الحكم ا على أساس ، للحكم بالإدانة وأن كل شك يفـسر لصالح المتهم

" . البراءة لفائدة الشك  

 
212-213  -211ص 2عدد  1991ق سنة .م 1988- 01-05قرار  49521قضية رقم ) 1(  

 

يتضح أنه يطبق المبدأ أمام المحاكم ، من قانون الإجراءات الجزائيـة السالفة الذكر 212ووفقا للمادة 

ويظهر ، رع بينهما في تكوين قناعتـه فلم يوفق المشالمبدأ على القاضي و المحلفين ذلككما يطبق ،  الجزائية
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من نص القـانون ويطبق المبدأ في جميع  207هذا المبدأ أكثر شمـولا أمام محكمة الجنايات استنادا إلى المادة 

ففي مرحـلة التحقيق الإبتدائي التي تتم فيها عملية جمع الأدلة المفيـدة في إظهار ، مراحل الدعوى الجزائية

ذه المرحـلة بإصدار قرار  الإحالة إما بإحالة الدعوى أمام وتنتـهي ه، الحقيـقة  

.محكمـة مختصـة أو بألا وجه لإقامة الدعوى   

 

ه ـهذا المبدأ في القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بناءا على إقتناعـه الشخصي و سلطت ويظهر

المواد  إلى استـناداليـه عليـه ضميره فقاضي التحقيق له الحرية في إصدار أوامره و قراراته بما يم، التقديرية

   . ج.ج.إ.قمن  163-164-165

 

:ويترتب على هذا المبدأ نتائج هامة وخطيرة يمكن تلخيصها في نتيجتين   
 

  .ج.ج.إ.قمن  307-287-212وفـق المـواد  ذلكحريـة القاضي في الإستعـانة بكـل وسائل الإثبـات و  -

 

  استـنادا إلى ، الإثبـات المطروحـة  عليـه في الدعوى حريـة القـاضي في تقديـر وسائـل  -

  .ج.ج.إ.قمن  307-213المادتين  

 

 

 

 

 

 

 

  
  :القيـود الواردة على هذا المبدأ  -3

ومن هذه القيـود  ، للانحرافصي و تجنبا ـالشخ  اقتنـاعهيرتبط القاضي بقيـود مصدرها القانون لتكوين 

:مشـروعية الدليـل الذي يشمل   
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:ـة الإجراءات حص 3-1  
إقتناع القاضي لا يبنى إلا على الأدلـة الصحيـحة في القانون ووليدة إجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات 

بحيث لا يجوز الحصـول على دليل إثبات بالإعتداء على كرامة ، وتؤمن الضمانات التي رسمها القانون

لحصـول عليها القواعـد الإجرائيـة المنصـوص عليها على الأدلـة التي روعيت في ا الاعتمادفيجب ، الإنسان

  وبالتالي يكـون على  في قانـون الإجراءات الجزائيـة كالاستجواب،

.القاضي الإستناد على دليل باطل لإدانة المتهم   

 

:الإستعانة بطرق مشروعيـة يقررها العلم  3-2  
ات الجزائيـة السالفة الذكر الذي يلجأ من قانـون الإجراء 212المادة –وجـوب الدليل في ملف الدعوى 

لا بد أن يكـون لـه أصل في أوراق الدعوى كما يجب طرح الدليـل في ، إليـه القاضي في تكوين قناعتـه

  .ناع القاضي على الإعتماد على معلوماته الشخصيـة المتعلـقة بالدعوى متوإ، الجلسة

 

:تسانـد الأدلة  3-3  
تسبيبه أن تكون الأدلة التي إستند إليها  فيمما يجعله مقيـد ، حكامهبما أن القاضي ملزم بتسبيب أ

فإن القاضي ملزم بإبراز الأدلـة التي أعتمد عليها وأن لا يكـون  ذلكل، يكمل بعضها بعضا، متساندة

أن يكون القاضي إقتناعـه الشخصي تكـون لـه السيادة  دعفب، هناك تناقض في الحكم الذي سيصدره

ولا عن أسباب  يسأل و لا يحاسب عن الطريقة التي وصل بواسطتها إلى تكوين قناعتـه،لا ، التـامة

  .ضميره فقط  وإنما يخضع لرقابة، تكويـن تلك القـناعـة  فلا يخضـع لرقـابة المحكمـة العليا

 

 

ه أن القاضي ملزم كقاعـد ة عـامة بتسبيب حكمه ليتسنى للمحكمـة العليا مراقبته في مدى سلامت ذلكو 

  .مطابقته للقانون و

 

ة في الإثبات الجنائي هي أن الأحكام تبنى على الجزم و اليقين ولا ميتبين لنا أن القاعدة العا، مما سبق

إذ لا يجوز للمحكمة في حـالة ، إلا أن هناك إستثناء من هذه القاعدة، تبنى على مجرد الضن و الإحتمال
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، مسلم به في الفقـه و القضاء على سبيـل الإجماع تثناءسوجـود أي شك أن تحكم بإدانة المتهم وهذا الإ

بحيث أن القاضي لا يخضع إلا للـقانون وهو محمي من    ذلكعاصرة تنص على حتى أن بعض الدساتير الم

  كل أشكـال الضغـوط و التدخلات وفي هـذا كله ضمانـات كافيـة 

  . لإحترام الحريات الفردية وضمانات قويـة للمتهم 

 

ولعل أصلـه مستمد من حق ، كافة الشرائع على حق الدفاع أمام القاضي الجنائي من ناحيـة المبدأ  أجمعت

من  292فلا يعاقب أحد قبل أن يسمع دفاعـه ولقد نصت المادة ، لدفاع عن نفسـهلالإنسان الطبيعي 

وهذا ، تهم أمر وجـوبيقانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن حضـور المحامي في الجلسـة لمسـاعدة الم

وعليـه يكـون من الضروري إبلاغ المتهم ، أما في الجنح و المخالفات فيعد الأمر بأنه جوازي، في الجنايات

بالتهمة المنسـوبة إليـه حتى يتمكن من الإحاطـة بتوكيـل محامي يرافع بالنيابة عنـه و أن قريـنة البراءة لا 

وتأسيسا عليها ، مرحـلة تكوين الرأي بثبـوت التهمة أو عدم ثبواتظهر بوضـوح قيمتها مثلمـا تظهر في 

أي ، أجمعت الشرائع المتحضرة في كل دول العالم على ضرورة أن يستعين المتهم بمحامي أثناء هذه المرحلة

، فالمـحامي يمثل الخصم في الدعـوى و يدافع عن مصالحـه، مرحلة المحاكمة التي تعتبر أخطر أدوار الدعـوى

 فهـذا لا يستهدف

.وإنما للفحص الدقيق للوقائع قصد إظهار الحقيقة ، طمس حقوق الطرف الآخر  

 

 

  

 

 

 

عبد "والذي عبر عنـه  ، ومن هذا الجانب يظهر الدور الكبير الذي يؤديـه المحامي في مساعـدة القضـاة
إذا :"بما يلي  1931سنـة عند إفتتـاح أول جلسـة لها –ـة ييـس محكـمة النقض المصر ئر " العزيـز فهمي 

لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر لأن مهمـة ، وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي
وهذه المرحـلة  "أما مهمـة المحامي فهي الخلق و الإبداع والتكويـن  حالقاضي هي الوزن والترجي
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إلا ، علق بموضـوع الدعوى أو بقانـوامما يت، للدفاع عن الحريـة التامة في الإبداع ما يريـده و طلب ما يراه

  .)1(قسطـه من الحريـة   فقد إستوفى، وأقفلت المحكمة باب المرافعـة، أنه متى أتم كلامه

فالمرافعـات الشخصيـة تلعب الدور الأول في تكوين عقيـدة القاضي الجنائي و كشف الحقيقة لتحقق 

المحامي قدرته في فيمكـن أن يستعمل ، ح ذوا حدينلاحظ أن مهمـة المحاماة هي سلايفمن هنا ، العدالـة

في تبرئة  ذلكالدفاع وتحلل الأدلة وكسرها في براءة شخص بريء فعلى الجرم أو يمكن أن يستعمل 

وبالتالي لا بد أن يكـون ضميـر المحامي متيقظا يسعى إلى تحقيق العدالة والدفاع عن ، شخص متهم

 عدف تعن محامي آخر من قبل السلطات القضائية أما في حالـة عدم ته،يجب الأبريـاء وفي حالة عدم قدر 

عن  ذلكالرسـوم يدفع لـه رسـوم معقـولة على حسـاب العـام و   

  .    )2(طريق استفـادة المتـهم في المساعـدة القضائيـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.110 صالمرجـع السـابق، ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، زبـدة مسعـود )1(  

)2(  ROGER - MERLE : « Le rôle de la défense en procédure pénale »  année 1970, Paris,  

     p 8 et 9 

 

:ويلاحظ أثناء المحاكمة في القضاء الجزائي أا تتميز بخصـائص هي   

:تعدد القضـاة -1  

 دف إلى تلاقي ما يصف به إن نظـام القضاء الجنائي في القضايا الجزائيـة يعتبر من أهم الضمانات التي

و ، كفرد من نسبية وذاتية تبعدانه في بعض الأحيان عن الوصـول إلى الحقيقة،  الإقتناع الشخصي للقاضي
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  أن وجـود مجـموعة من القضاة للفصل في القضية الواحدة ينتج لهم الأحكام لكل جوانب القضية

تناع يكـون أكثر تأكيـدا ل الدقيقة فيها و الخروج في النهايـة بإقئوملاحظة المسا  

.من قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري  340وهذا مانصت عليـه المادة ، و يقينا  

 

:خصائص المرافعات الجزائية  -2  
ومباشرة الإجراءات في حضـور الخصـوم تكفل أكثر ، وشفويـة المرافعـة، إن علانية الجلسـة  

.تهم و اني عليـه على حد السواء حمايـة لحقـوق الدفاع و حمايـة مصالح الم  

 

:تسبيب الأحكام -3  
حتى لا ، ويجب أن يكون تسبيبه بلا غمـوض أو قصـور، على القاضي إذا صدر حكمه أن يقـوم بتسبيبه

.يكـون محل للطعن بالنقض   

لحق العام طرف فالمشرع يتيح للأفراد و النيابة العـامة الممثلـة ل، ـد المحاكمة أو بعـد صـدور الحكمعما بإ

بما يمليـه القانون تحقيـقا للعدالة ، مما يضمن مراقبتها و إعادة النظر فيها، للطعن في الأحكـام الجزائيـة

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه لا يجوز الطعن  496حيث تنص المادة   

.بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من النيابة العامة   

من نفس القانون تنص على أنه لا يسمح الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا بالنسبـة  531ا أن المادة كم

.   )1(للأحـكام الصادرة في جنـاية أو جنحـة و تستبـعد الأحكـام الصـادرة بالبـراءة    

     

 

 
.يليهاوما 111صالمرجـع السـابق، ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، زبـدة مسعـود )1(  
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::::الثـانيالثـانيالثـانيالثـانيب  ب  ب  ب  ــــللللــــالمطالمطالمطالمط  

 حمايـة حقـوق و حريـات المتهـمحمايـة حقـوق و حريـات المتهـمحمايـة حقـوق و حريـات المتهـمحمايـة حقـوق و حريـات المتهـم

إجراءات ماسـة بحريـة المتهم أو حريـة الأفراد ككل كما أن ، قد ينشأ عن إجراءات مراحـل الدعوى      

الأول للضمانات الواجب  عسوف نخـصص الفر  ذلكول، هناك تجاوزات في السلطـة ينتج عنها أضرار 

الطبيعياني لكفالة اللجـوء إلى القاضي ـفرع الثـثم ال، تهمتوافرهـا لصالح الم  

.والفرع الثالث جزاء الإخلال بحقـوق وحريـة المتهم   

:الأول  عالفر   
.الضمـانات الواجب توافرها لصـالح المتهم   

، عإن أهم الضمانات التي سنعرضها،والتي يجب أن تكـون ولو أا غير موجـودة تقريبا في أرض الواق     

:تتمثـل في   

  كفـاية الأدلـة كشرط لكـل إجراء ماس بالحريـة الفرديـة :أولا 
إن توافر دلائل كافية قبل المتهم شرط لا غنى عنه لإتخاذ أي إجراء يتضمن معنى المساس بحرمـة 

 ذلكوإلا كـان الإجراء تعسفيا باطلا ، أو المسكن و هو الأمر الذي يبرره وحده هذا المساس، الشخص

فإنه لا ، ه عندما تشير الدلال الكافيـة إلى شخـص معين قد أرتكب جنايـة أو جنحـة معينـة بالفعلأن

أو مسكنـه لحساب حق اتمع في الوصـول إلى ، مناص من التضحيـة بحق الفرد في كفالـة حرمـة شخصـه

أو طلب ، ليهمعالقبض فالدلائل الكافيـة شرط لا غنى عنـه لصحـة إيقاف المتهمين و ، الجاني وعقـابه

 القبض و تفتيش الأشخاص و المساكن و الحبس الإحتياطي

أي إتخـاذ أي إجراء مـاس م فالمحكمـة أن تبطـل الإجراء  إذا لم تبرره دلال كافيـة و الدفع بالانتفاء 

ل و ئر الدلاينبغي أن يثار إبتداء أمام محكـمة الموضـوع وأن تقدي، الدلائل أو بعدم كفايتها دفع موضـوعي

كما لا يجوز أن تأسس الدلائل ،  مبلغ كفايتها متروك لرجال الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق

الكافيـة على مجرد الشك أو الإشاعات أو على مجرد البلاغات الغير موثوق فيها وأخيرا يجـوز أن تتوفـر 

لى أو بمـوجب  تقديم شكوى إ، الدلائـل الكافية في حالة التلـبس  

.  )1(السلطـات المختصـة من الضحيـة   

 
.114صالمرجـع السـابق، ، الأخضر بوكحيل  )1(  
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صفـة الإختصاص المكاني و الزماني لرجال الضبط كضمان للحرية الفرديـة :ثـانيا   
صـفة مأمور الضبط القضائي كضمان في مرحلة التحري و الإستدلال وإن عملية إختيار و تجنيد أعضـاء 

ط ـو الضبـوتقيد عض، بط القضائي تخضع لبعض الشروط نضرا لخطـورة المهمـة التي يقومون االض

ائي بحـدود إختصاصه و القيـود التي تحـد من صلاحيات رجال الضبط ـالقض  

:القضائي مكن إجماله في   

 

:الإختصاص المكاني  -1  
وتنحصر ضمن حدود ، العاديةي تضيف إلى الحالات ئإن الصلاحيات المخولة لرجال الضبط القضا

ولكن يجوز أن يمتد إختصاصهم خارج نطـاق دائرم في حـالة، أو الدائرة التي يعمل فيها، الإقليم  

.الندب و حالة الإستعجال أو الضرورة    

 

:الإختصـاص الزماني  -2  
التلبس كتحديـد لتفتيش في أحوال   و إلا بطل  الإجراء خلاله  ين يجب إتخاذـدد بوقت معـويتح  

.بالنسبـة للمساكن مابين الخامسـة صباحا و الثامنة مساءا    

 

.الرقـابة على الإجراءات الماسـة بالحريـة الفرديـة : ثالثا  
 

:الرقـابة الإداريـة -1  
ؤول من كـل شيء قد جرى وفقا للخطـوط الموضـوعة و الأوامر وهي عبـارة عن تحقق المسـ  

.التي صدرت   

 

:ضائيـة الرقـابة الق -2  
 هي من أهم الضمـانات المقررة لحمـاية الحريـات الفرديـة،فالقضـاء هو السلطـة  التي تكفل 

.القانون و المحافظة عليها و حمايتها من التسلط و الظلم   
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:رقـابة النيابـة العامة  -3  
ئي ف الحدود القضا الضبطفلها حق الرقابة على أعمال ، التحقيق بأعمالأصيل  اختصاصبما أن لها 

الإام ورقـابةة غرفـة ـكما أن رقاب،  ها لهم القانون حتى لا تخرج على مبدأ الشرعيـةـالتي رسم  

 قاضي التحقيق

 

  ـرعـة المحاكمـة كضمـان للمتهـم س :رابعـا
ديد زمن كل مرحلة من ـبتح ذلكو ، ل أو تأخـرـيجب أن تتهم الإجراءات الجزائية بسرعة وبدون أي تدخ

راءات الجنائيـة بقدر جسامـة ـبأن تقدر الإج ذلكو ، راءات الجزائيـةـلإجمراحل ا  

.الجريمـة   

 

ؤول السلطـة العامة الذيـن يتسببـون عن عمـد أو ـأو الإدارية ضد مس التأديبـيةكما يجب اتخاذ الإجراءات 

من  نالمتضررو ـة و إهمـال في تأخيـر غير ضـروري في أي مرحـلة من مراحل الدعوى و الإجراءات الجنائي

امي في كل ـعانة بمحـم الحق في الإستـكما يجب أ يكـون المته،  ذلكوا على ـهذا التأخير يجب أن يعوض

وهذه النقطـة تتعلق ، ةالعموميمرحلة من مراحـل الدعوى   

.)1( .بحقـوق الدفاع    

 

دأ و ـصرامـة لهذا المب وعلى هذا الأساس و نضرا لأهمية السرعة في المحاكمة أولت مختلف التشريعات

على المحاكم  بيـود بالإيجافمن جهة :لما له من أهميـة مزدوجـة على أرض الواقع ، تطبيقه التحقيق في

 بعدم تراكم الوقائع ارمة كما تترك مجالا واسعـا للمحامين لأن يختـبروا أنفسهم مما ساعد القضاء إلى

فرض العقوبات المقررة و  ية حتى يتمكن سلك القضـاء منالحيويـة و النشـاط داخل المؤسسـات العقـاب

  .)قـانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائيـة(  لكن بشرط التقيد بالقوانين

 

 
.30ص ، المرجع السابق، حقـوق الإنسـان دراسات تطبيقية، محمد الشريف بسيـوني )1(  
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أما أن تقضي له بالبراءة حتى يرتاح من ، فيـهومن جهـة أخرى تعـود بالإيجاب على المتهم و المشتبه 

كما يستفيد من ،  اتمع إلىويستفيـد هذا الأخير من الفرصـة لإعادة إدماجـه ، إثبات العكس استحالة

قف هذا بصدور الحـكم من طرف المحكـمة  –الرجـوع إلى منصبـه بالإضـافة إلى التعويض عن ما سبب له 

تهم نوع ومدة الحكم الصادر بشأنه إلا إذا أثبت المحامي العكس بتقديمه أو بالإدانة حتى يكتشف الم –

  .)1( الدلائل الكافيـة لإقناع القاضي

 

:الفرع الثـاني   
 كفالـة اللجـوء إلى القاضي الطبيعي

اق ـليـه في حدود نطعأو مجنيـا ، سواء كان متهما، التقاضي حق مكفـول و مصون لكل مواطنإن حق 

أو  وكفالة هذا الحق وسيـلة فعالة لحماية حرمة الحياة الخاصـة ورد العدوان عليها،، د القانونـما ترسمـه قواع

  .التعويض عنها بحسب الأصـول

 

وفي ، عليه يالذي لجأ إليه المواطن المتعد يإلا إذا أقامه القاضي الطبيع يولا يأخذ هذا الحق المراد الحقيـق

بل وساءل حقوقه ، بيعي إهدار للحماية الحقيقية بحقـوقه  وحرياتهط ضيإلى قا ءحرمان المواطن من اللجـو 

التقاضي : "68 فنـص في المادة، وقد حرص الدستـور المصري على تأكيد هذا الحق، القانونيـة الأخرى
وتبدوا أهميـة تأكيد "  طبيعي قاضي إلىحق مصـون ومكفـول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء 

في دائرة  قبمبدأ التوسع أو التضييهذا المبدأ  ارتباطفي اللجوء إلى القاضي الطبيعي في مبدأ حق المواطن 

وتختل كليـة على نظرة ، ونظرة القاضي الطبيعي لمفهـوم ونطـاق الحيـاة الخاصـة، حمايـة حرمة الحيـاة الخاصـة

يقضي ا القاضي أو ذاك ومن ثم يختلف تقدير ومدى الحمايـة التي ، غره من القضـاة في هذه المسـائل

  .)2(  لحرمة الحياة الخاصة

 

 

 
67ص ، المرجع السابق، محمد علي سالم عياد الحلبي )1(  
.33صالمرجع السابق،  ، حقـوق الإنسـان دراسات تطبيقية، محمد الشريف بسيـوني )2(  
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من  ذلكو ، الحرياتويرتبط هذا الحق بمبدأ آخر هام هو أن القاضي الطبيعي هو الحارس الطبيعي على 

تخضـع " :من الدستور المصري 65تنص المادة  ذلكخلال رقـابته على إجراءات تطبيق القوانين و على 
 "الدولـة للقـانون و إستقلال القضـاء و حصـانته ضمانات أسـاسيـة لحمايـة   الحقـوق و الحريـات 

ونصت عليـه الفقرة الثالثة ،  المواثيق الدوليـةفقد ورد في دسـاتير الدول العربيـة كـافة إلى، أما حق الدفاع

يجب أن تتوفـر :"من مشروع ميثاق حقـوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي بقولها  5من المادة 
عن نفسـه بشخـصه أو بواسطـة محام يختاره في محاكمـة للمتهم جميـع الضمانات اللازمـة للدفاع 

ولا يمكـن  "ن دفعـهعع عنـه دون تحميـله أجر في حال عجزه علنيـة وتزوده المحكـمة بمحام يداف

والمواثيق الدوليـة و الدسـاتير العربيـة بدون ، الدفاع عن حقـوق الإنسان التي كرستها الديـانات السماويـة

وعدم ، وجـود محامين مهرة يستطيع المواطن الاعتماد عليهم في ممارسة حقـه في التحقيق و المحاكمة العادلة

  الاعتقال

.)1(بدون مبرر قانوني     

 

، ودانيـو الدستـور الس، في الدسـتور المصري ذلكنيت الدسـاتير العربيـة بالنص على هذا الحق ويبدو عو 

وعلى حق المحامي في ، حامانـة بمعقوانين الدول العربيـة تنص على حق الخصـوم في الإست عأن جمي إلى

  .الحضور مع موكله

 

وجـوب تنبيـه المدعي عليـه إلى حقـه في أن لا يجيب إلا  ذلك الدول العربيـة إلى بعض قوانين تضيفو 

  )07المادة (بحضـور محام و تدوين  هذا التنبيـه في محضر التحقيق كما في القانون اللبناني 

 أن إلا) 127المادة (و القانون المغربي  )69المادة (و القانون التونسي  )69المادة (و القانون السوري 

  .)2(قانـون الطـوارئ و الأنظـمة العرفيـة تفيـد حق المتهـم في الإستعانة بمحام الدفاع عنـه 

 

 

 
.114صالمرجـع السـابق، ، الأخضر بوكحيل  )1(  
.381ص ، المرجع السابق، حقـوق الإنسـان دراسات تطبيقية، محمد الشريف بسيـوني )2(  
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:الفرع الثالت   
حريات المتهمجزاء الإخلاء بحقـوق و   

، يةـإن قواعـد قانون أصول المحاكمات الجزائيـة ترمي وتسعى دائما إلى صيانة مصالح إجتماعية وقانون

وتحقيق هذه المصالح لا ، رام حقـوق الإنسانـير العدالة وإحتـان  حسن سـالح في ضمـوتتجلى هذه المص

مخالفة قواعد وشروط تلك الجزاءات فإن  يمكن الوصـول إليه إلا عن طريق وضع الجزاءات الضروريـة على

والأصل أن إبطال ، من العبث تصبح جامدة وضربا ، نصـوص قانون أصول المحاكمات الجزائيـة

  الإجراءات غير المشروعة وما يستتبعه من إهدار الدليل المنبعث 

.منه هو خير جزاء في مواجهة السلطة التي قامت ذا الإجراء   

زاءات ـغير مشروعـة والتي تمس حقـوق وحريات المتهم يعتبر جزاءا مهما من جفبطلان الإجراءات ال

الجزاء الإجرائي المقرر "والذي يعرف بأنه  )1(وأهم صورة هو البطلان   الإخلال بحق المتهم  

)2(نتيجـة مخالفـة أحكام القاعدة الإجرائيـة   

 

.بطلان إجراءات التحقيق غير الشرعيـة - 1  

وب إتباع إجراءات التحقيق كما نظمهـا المشرع وفي حـالة مخالفة قاعدة إجرائيـة يقتضي المنطق وجـ

جوهريـة يستلزم تقـرير جزاء وقـد تكون المخالفة على شكـل مخالفة أعمال التحقيق للنصوص القانونية 

   )3(ورتب عليها جزاء البطلان بنص صريح 

ثلة في وجـوب إحاطة المتهم علما بكل ـالمتمج .ج.إ.قمن  100ونذكر على سبيل المثال أحكام المادة 

وإخباره بأنه له الحق في  بأي تصريح  ر في عدم الإدلاءـهه بأنه حـالوقـائع المنسـوبة إليـه بصفـة صريحـة وتنبي

   .إختيار محام لـه 

 

 

 
   189ص ، المرجع السابق، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي )1(
.363ص ، المرجع السابق، قانون الإجراءات الجزائية الوسيط في، أحمد فتحي سرور  )2(  
260و 198-157- 48-38إرجـع إلى قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري المواد  )3(  
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إذ نص في ، ولقـد حرص المشرع الجزائري على عدم تأثر القاضي بالدليل المستمد من الإجراء الباطل

راءات التي ـالإج تسحب من ملف التحقيق أوراق"أن  على ج.ج.إ.قالفقرة الأولى من  160المادة 

  ."أبطلت وتودع لدى قلم كتاب الس القضائي

ربما كان مما ، بطلان إجراءات التحقيق التي تمت وفقا للقانون وكيف أنه يعد ضمانة للمتهمبينا وبعـد أن 

رفع طلب إبطال إجراء من يؤخذ على القانون الإجراءات الجزائيـة أنه لم يمنح للمتهم مباشرة حق في 

فالمادة ، إجراءات التحقيق إذ خرج قضي التحقيق عن القواعد المنصـوص عليها في القانون  

:في فقرتيـها الأولى والثـانية من القانـون الإجـراءات الجـزائي تنص على ما يلي 158  

يـه أن يرفع الأمر لغرفـة إذا تراء لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشـوب بالبطلان فعل"

الإام الس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد إطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم 

  ."والمدعي المدني

فعلى القاضي إذن ، وبناءا على هذا فإن كان الهدف من البطلان هو حماية حقوق المتهم بصفـة خاصـة

ن ـرص الأميـلأن العبرة ليست بالنصـوص وإنما العبرة بالح، مصلحته العمل بما بفيـد المتهم وليس ما يهدد

  ان بوجـه عام والمتهم بوجـه خاص في كل ـرام كيان كرامة الإنسـعلى إحت

)1( . الظروف  

.بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم  -2  

من أشد الصور التي دم كيانه  إنه أو لم يرتكبه إن إام الشخص وحمله على الاعتراف بجرم إرتكب

  .لمادي والمعنوي وبسبب تطور الحقـوق المناديـة بإحترام حقـوق الإنسان ا

، الذي إنتقد بشدة إستعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهم" بيكاريا"يـه قنادى فقهاء ومن بينهم الف

لأن الثاني قد يعتـرف ، وضع أحسن حالا من البرىء قائلا بأن من نتائجـه الغريبة أن يكون ارم في

أما الأول لأنه أخف لديه من ألم العقاب فيصمم على الإنكار ، بالجريمة تحت وطأة التعذيب فتقرر إدانته

  )2( .وينجوا من العقوبة 

 

  262ص  2عدد  1994م ق سنة  1989-11- 28قرار رقم  58430قضية رقم  )1(
بحقوق من يتمسك بها ومن ثم يرفض طعن الطاعن الذي لم  تمسأن الشكلية تعتبر جوهرية عندما المستقر عليه قضاء من 

  . مس بحقوقه تبه  ىيثبت أن خرق الإجراء المدع

  .181ص ، المرجع السابق، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، أحمد فتحي سرور  )2( 
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الذي  1948ور الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان عام وقـد أثمرت تلك الجهـود المدافعـة عن الإنسان صد

لا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا "حضر تعذيب المتهم إذا قضى في مادته الخامسة بأن  
" . للعقـوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشيـة أو المحطـة بالكرامة  

عن طريق  ذلكلإكراه المادي و بدنيا واقعا على جسم المتهم وهو ما يعبر عنه با، وقد يختلف التعذيب  

  .إلخ  ...إرهاق المتهم خلال الإطالة الإستجواب ، نفالمساس بجسم المتهم مثال الع

بالإيداء المادي لشخص آخر عزيز على المتهم دف إيلامه معنويا مثال التهديـد الذي واقعا أو أديبا   

.)1(ادته ورغبته ويجعله يتصرف من غير إر ، الخوف من أمر معين ةيجعله تحت وطأ  

 

على معاقبة كل من يستعمل هذا الإجراء  ع.من ق 236وفي هذا الشأن أكد المشرع الجزائري المادة 

كل من إستعمل الوعـود أو العطايا أو الهدايا أو "بنص  ذلكالمتهم و  للحصـول على إعتراف من
قرارات  إالإدلاء بأقوال أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على 

لات ـسواء أنتجت هذه الأفعال آثرها أو لم تنتج يعاقب بالحبس من  سنة إلى ث.....كاذبة 
 )2( " اتين العقـوبتينـه  دىـبإح أو  دج   2000إلى دج   500 رامة منـنوات وبغـس

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  .181ص ، المرجع السابق، مليكة درياد )1(
 .182نفس المرجع، ص ) 2(
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ين ـدان معـقضيـة حقـوق الإنسـان اليوم عالميـة ولم يبق الإهتمام ا ومدى إحترامها في مي أصبحت      

فقضيـة حقـوق الإنسان ، إتباع كل اوزهم المهتمين في  ـبل تج، تصر على فئـة معينـة أو محدودةـأو مق

في جهـة معينـة أو رقعـة معينـة لا يمكن رقه أن خباعتبار مشتركا،مشاعا وهما ملكا أصبحت في آن واحد 

بقضيـة حقـوق الإنسان خلق نوعا من الأمل في القضاء على الدولي إغفاله من طرف الآخرين فالوعي 

وإدراك اتمع الدولي أن ، الدول تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان مصداقية وأصبحت ، هاتإنتهاكـ

 التفكيرفي بدأ فيالو ، بد أن يعالج من الناحية القانونية و القضائيـة الإهتمام بقضيـة حقوق الإنسان لا

 ةوضع القاعديأمن بأن تدوين قواعد حقوق الإنسان وإفراغها في قالب تشريعي دولي وإن كان الكل 

كإجراء أولي وهكذا عرف والتشريع  لكن لا مناص في التدوين ، روقاتنع الخبمالقانونية وحده غير كفيـل 

من المسلم به أن اتمع وأصبح ، الإنسان حقوق واضيعممختلف  تعدة مواثيق و عهـود عالجالعالم 

 )1(يلعب دور الحارس و المؤتمن عليـه وأصبح حقوق الإنسان، وتنميةالدولي يشكل عنصرا فعالا في تطوير 

  زود الحقـوق و ت  من تعسف أو الوطنيـة التي أصبحـت تحـد  الداخليةالأجهزة  إلىإضـافـة 

  .خاصـةللمتهم بصـفة عامة و الضمانات الإنسان بصفـة 

  انـوق الإنسـالأول حق  عالج في المبحثـلي، ثينـيم الموضوع إلى مبحـسيتم تقس ،ذلكولبيان 

  .والمبادئ التشريعيـة لضمان حقـوق المتهم في المبحث الثاني  يات الدوليةـل المعاير والإتفاقظفي  

  

   
  . 147 ص ، المرجـع السابق، دراسات تطبيقية، حقـوق الإنسان، ينو محمد شريـف بسيـ )1(
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و إن مبررات هذا التدخل ، ل تدخل اتمع الدولي تختلف من حيث الأشكال و الوسائليإن سب        

التي تعتبر إلى جانب العرف الدولي تشريعات تحدد ، تستمد شرعيتها و قانونيتها من المعاهدات الدولية

الحقوق و الواجبات و يبين حدود صلاحياا الأجهزة الدولية و الوسائل  –مادة حقوق الإنسان في 

و ذلك هدفا إلى  )1(القانونية و القضائية لحماية الحقوق عامة و حقوق المتهم خاصـة موضوع دراستنا

تمـع الدولي مجمـوعة تحقيق المحاكمة العادلة و التي تعتبر من الحـقوق الأسـاسية للإنسـان،و قد وضـع ا

بالغة التنـوع من المعايير لضمان حق الإنسان في أن تصان حقوقه و تحترم منذ لحظة القبض عليه و أثناء 

احتجازهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة، و منه فيعد انتهاك هذه المعايير مبعث قلق الكثير من المنضمات 

و تطبيقها يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان في حد الدولية في شتى أنحاء العالم لأن عدم تكريسها 

و في ضل المعايير ، )2(و لأا تساهم في وقوع شتى ضروب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان ،ذاا

الدولية و المبادئ التي توجب الالتزام ا لضمان حق المتهم سنبين الحماية الدولية لحقوق الإنسان من 

يا و ـة من نصوص في إفريقـفاقيات و كذا المؤتمرات في المطلب الأول ثم آليات الحمايالمواثيق الدولية و ات

  . انيـربي في المطلب الثـالوطن الع

  

  

  

  

  

  
   147المرجع السابق  ص  –دراسات تطبيقية  –حقوق الإنسان  –سيوني  ـمحمود شريف ب)  1(

  73ص . المرجع السابق, عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ) 2(
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 ::::المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  

        الحمـاية الدوليـة لـحقوق المتـهـمالحمـاية الدوليـة لـحقوق المتـهـمالحمـاية الدوليـة لـحقوق المتـهـمالحمـاية الدوليـة لـحقوق المتـهـم
  

إن الضمانات التي توفرها الأنظمة القانونية التي وضعت كحماية حقوق الإنسان و صيانة كرامته        

الآدمية هي البديل الذي حل محل التمرد على أشكال الطغيان و الجور الذي كان الوسيلة المتاحة أمام 

  .و الاستبداد  من وقع عليهم الظلم

 10و لقد توج نضال الإنسان عبر تاريخه الطويل بوضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

يتطلع نحو إرساء مبادئ  و  –الذي يعد عصارة الفكر الإنساني الذي كان و لا يزال ,  1948ديسمبر 

  )1( مثل الحرية و الكرامة و المساواة و التقدم

  

وانبثقت  عنه عدة اتفاقيات و , لإعلان  المبادئ الأساسية  لحقوق الإنسان و لقد تضمن هذا ا

بوصفه كانسان تطبق عليه جملة من , و من استقراء هذا الإعلان نلاحظ أن المتهم  ، معاهدات دولية

الإطار و تضع الحدود التي يجب عدم , المبادئ تعد من الضمانات و ترسم تلك المبادئ المقررة له 

من طرف الأنظمة السياسية في علاقتها مع الأفراد و تلتزم ا عند وضع دساتيرها و تشريعاا  تجاوزها

, بصفة عامة و تشريعات الإجراءات الجزائية بصفة خاصة باعتبار أن هذه الأخيرة هي الوسيلة المشروعة 

  )2( .فراد أو سلبها في حالات محددة لتقييد حرية الأ

  

  

  

  

  

  
منشورات الندوة الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان  –مي لحقوق الإنسان و أحوال الوطن العربي الإعلان العال) 1(

  26ص , القاهرة , دار المستقبل العربي , الطبعة الأولى  1988المنعقدة في ماي 

  63-62ص ، المرجع السابق , ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية , أحمد غازي ) 2(
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  :ع الأول الفر 

  مواثيق  الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

  

يقصد بميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق        

و إن هذه المبادئ  و على عمومها ترسم حدودا تلتزم ا الدولة في علاقتها مع الأفراد تشريعا  ، الإنسان

 ، الحق في الحياة و الحرية و الأمان و مبدأ الأصل في الإنسان البراءة سة و من هذه  المبادئ مبدأ و ممار 

المساس بالكرامة الإنسانية وحماية الإنسان  من التعذيب و  و مبدأ الامتناع عن ، و مبدأ الشرعية الجنائية

ة الحياة الخاصة فهذه المبادئ و مبدأ حماي ، مبدأ عدم احتجاز أي شخص أو نفيه أو اعتقاله تعسفيا

 ، الكلية تعتبر ضمانات مبدئية للمتهم نظرا لكوا تعد إطار عام تلتزم به السلطة في علاقتها مع الأفراد

و تمتنع عن الإخلال ا أثناء سنها لمختلف التشريعات و أثناء ممارسة مختلف سلطتها التنفيذية و 

  ).1(التشريعية و القضائية 

  

بدأ الأصل في الإنسان البراءة في ميثاق الأمم المتحدة يحتل مكانا هاما سواء على مستوى إن تقرير م

التشريع أو القضاء أو الفقه و هذا المبدأ يلازمه مبدأ آخر و هو مبدأ الشرعية لأن، أصل البراءة في 

من  11ة الإنسان لا يمكن الإخلال به إلا بيقين أي الإثبات بالدليل و هذا ما نصت عليه الماد

  :الإعلان

  

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد " -1 

  ).2(" وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

  

  

  

  
   53 ص, المرجع السابق  –مليكة درياد )  1(

   21ص ،المرجع السابق, عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ) 2(
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لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما  - 2

كما لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في   ، بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

  )1(. الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الإجرامي

  

تهم و متشير هذه المادة إلى مبدأ توفير جميع الضمانات لل ، بالإضافة إلى مبدأ البراءة و مبدأ الشرعية

 ، و مبدأ عدم رجعية نص التجريم ، تمكينه من حق الدفاع عن نفسه و مبدأ التطبيق الفوري للقانون

 ، و هو مبدأ البراءة في الإنسان يفهذه القواعد الفرعية هي مبادئ تضمن التطبيق الفعلي للمبدأ الأساس

و هذه ما نصت عليه  ، التي نص عليها الإعلان عدم جواز إخضاع أي شخص للتعذيبو من المبادئ 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو " : إ .ح.ع.إ 5المادة 

  ".بالكرامة  ةاطلحاأو  نسانيةلاإال

وتجسيدا  ،بين المادي و المعنويجاءت عامة حيث يشمل الجان الإنسانيةو مما يفهم من المادة أن المعاملة 

يئة و انتهاك ـلمبدأ الاهتمام الذي توليه هيئة الأمم المتحدة لهذا المبدأ و ربما بسبب انتشار المعاملة الس

تبنت الجمعية العامة , و جميع أنواع التعذيب في الكثير من البلدان  وسعيا لبيان محتواه , حقوق الإنسان 

  )2(. ع الأشخاص من الخضوع للتعذيب ـعلان الخاص بحماية جميالإ 1975للأمم المتحدة سنة 

  

  

لكل فرد الحق " : إن حرية الإنسان و حقه في الحياة و الأمان مبدأ نص عليه الإعلان في المادة الثالثة 

عدم الاعتداء على  ميستلز  ةو حق الإنسان في الحيا" في الحياة و الحرية و الأمان على شخصه 

و الجرح كما أن حقه في الحرية يستلزم عدم جواز القبض عليه أو اعتقاله أو حجزه أو نفيه حياته بالقتل أ

  . وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون  ، تعسفيا

  

  

  

  
  21المرجع السابق ص , عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ) 1(

   64المرجع السابق ص , التحريات الأولية  ثناءأضمانات المشتبه فيه , أحمد غازي ) 2(
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أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا  للا يجوز اعتقا" ة من الإعلان ـو هذا ما تنص عليه المادة التاسع

ادئ التي أشرنا إليها و المنصوص ـإن المب ، رفهذه المبادئ عادة ما نجدها منصوصا عليه في الدستو   "

إذ أن هذه المبادئ تعد قاسما مشتركا بين , تحدة و الذي هو نواة ميثاق الأمم المإ .ح.ع.إعليها في 

تعهدت  ، و الدول التي هي أعضاء في هيئة الأمم المتحدة و الجزائر عضوا منها ، الإنسانية جمعاء

لذلك نجد أن تلك الدول تترجم هذه المبادئ إلى قواعد دستورية تتضمن  ، باحترامها و الالتزام ا

  )1(. ها لإعطائها  صبغة إلزامية تجعل المشرع يحترمها أثناء سن القوانين حقوق و حريات الأفراد سعيا من

و إن هذا التحوير لإدخال بنودها أو إدماجها ضمن منظومتها القانونية الداخلية و ذلك عن طريق ما 

و   INTEGRATION OU TRANSPOSITIONيسمى في  القانون بعمـلية التحويل أو الدمـج 

الدولة و بأي حال من الأحوال التمسك بقانوا الداخلي كسبب لعدم تنفيذ تلك عليه فلا يجوز لتلك 

  .و هذا ما سنجده في حالة تعارض القوانين و الاتفاقيات كما سنبينه لاحقا  )2(الاتفاقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  و ما يليها  65ص, نفس المرجع , ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية  ، أحمد غازي – )1(

 . 64ص 2004ماي ) 1(العدد  تيزي وزو,الجزائر و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  ، مجلة منظمة المحامين )2(
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  :الفرع الثاني 

  الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية لضمان حقوق المتهم

  

قة ح و الإعلانات الدولية المتعلـفبغض النظر عن العدد الهائل للوائ ، كما سبقت الإشارة إليه       

ها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها عام ـبحقوق الإنسان و الخاصة بالمتهم و التي تبنت

إلى يومنا هذا و التي يبقى أثرها القانوني محدودا و ذلك بالمقارنة بما هو الحال عليه للاتفاقيات  1945

أهم المواثيق و  نمقتضب على مضمو الدولية و المؤتمرات فسنحاول فيما يلي تركيز اهتمامنا بشكل 

  .المؤتمرات الدولية و موقف الجزائر منها 

  

  حقوق الفرد و صيانة حريته لالاتفاقية الأوروبية كحماية  -1

و من المبادئ التي كرستها تحقيقا للعدالة الجنائية منها ما يتعلق  بروما، 1950نوفمبر  04أبرمت في 

  )1(. يتعلق بحقوق المتهم ومنها ما ، بشخص الإنسان وصيانة حقوقه

حيث لا يجوز تعريضه  ، ففيما يتعلق بشخص الإنسان،  أكدت على احترام سلامة شخصه و جسمه

كما أولت الاهتمام بحياة الفرد ،  أو لأي  معاملة غير إنسانية دد كرامته، للتعذيب و العقوبات القاسية

  .وقررت حرمة مسكنه و مراسلاته  ، الخاصة و أسرته

فقد احتوت هذه الاتفاقية على معظم الضمانات الواردة في الإعلان  ، فيما يتعلق بحقوق المتهمأما 

تهم بريء حتى تثبت إدانته طبقا للقانون ومن حيث ما أكدت عليه اعتبار الم ، العالمي لحقوق الإنسان

   )2(. اامه أن يتعرف على سبب  ، و ضمنت لكل متهم بجريمة ما 2فقرة  6 ما ورد في نص المادة –

  

   

  

  
  

   54رجع السابق صمال, مليكة درياد  )1(

  61ص  ،المرجع السابق, أنظر محمد بشير الشافعي, للاطلاع على نصوص هذه الاتفاقية )2(
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و يعفى  من الأتعاب في حالة عجزه  ، بواسطة محامي يختاره أوو أن يمنح وقتا كافيا لإعداد دفاعه بذاته 

من الاتفاقية إخضاع أي فرد  3كما منعت المادة   3فقرة إ .ح.ع.إ 6  نص المادة ما ورد في. عن دفعها 

وحقه في الطعن أمام المحاكم عند القبض عليه  ، أو المعاملات الغير الإنسانية أو الماسة بالكرامة بللتعذي

ة على و علاو  ، من أجل أن تفصل تلك المحاكم في مدى مشروعية هذا القبض أو الحبس ، أو اعتقاله

   ).1(ة أن يطلب التعويض ـض عليه بشكل يخالف الأوضاع المقررة في الاتفاقيـمن يقب حذلك فقد من

  

   1966لسنة  ةة و السياسيـة الدولية بشأن الحقوق المدنيـالاتفاقي -2

 ، ةو بحقوق الإنسان المتساوي ، إن الاعتراف بالكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية

و قد أبرمت الجمعية  ، التي لا يمكن التصرف فيها بشكل تجسيد للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة

تمثلت في الاتفاقية الدولية   1966ديسمبر  16تعاقد دوليا في  ، العامة للأمم المتحدة نتيجة لذلك

ن النصوص التي تشير إلى ضمانات و قد ورد في هذه الاتفاقية العديد م )2(للحقوق المدنية و السياسية 

 14ما ورد في نص المادة  –مختلفة للمتهم و من بينها اعتبار المتهم بريئا إلى أن تقرر مسؤوليته قانونا 

و قد حضرت إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة بشكل غير إنساني و  – 2فقرة س .م.ح

إكراه المتهم و حمله على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف عدم  –قد أوجبت نفس المادة المذكورة سابقا 

لأعداد دفاعه و يضاف إلى ما تقدم أن الاتفاقية دعت إلى منح  تو منحه الوقت و التسهيلا ، بذنبه

  .  تعويض عادل للمتهم 
 

 

 

  
 

  
  

   61ص ، المرجع السابق ، محمد بشير الشافعي –انظر  ، للاطلاع على نصوص هذه الاتفاقية )1(

  1997سنة  11عهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم الم )2(
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كما أكدت على حرمة مساكنهم و   – 5فقرة س .م.ح 9الذي يكون ضحية تعسف غير قانوني  المادة 

  -1- فقرة س .م.ح 17المادة  –عتهم سمعدم انتهاك سرية مراسلام و أوجبت عدم الماس بشرفهم و 
)1(  

هذا و من أجل إعطاء دفع قوي للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية فقد نصت المواد من 

و ما بعدها منه على إدراج بروتوكول اختياري ألحق به تلتزم بموجه الدول التي قبلته بتوجيه س .م.ح 26

التابعة لمنظمة الأمم  جنة حقوق الإنسانـتقرير سنوي مفصل عن وضعية حقوق الإنسان فيها إلى ل

و حتى يتسنى لهذه الأخيرة معرفة مدى امتثال الدولة المعنية للأحكام التي شملها ذلك  ، المتحدة

 .البروتوكول يتعين  عليها أن تدرج ضمن تقريرها السنوي 

  

التي كل ما أنجزته من إجراءات و  اتخذته من تدابير دف إلى تعزيز الحقوق   –بالإضافة لما سلف ذكره 

و نحيط علم  الأشخاص المنتهك حقوقهم مثل الاحتجاز والحبس  التعسفي و ، تضمنها ذلك العهد

يسمح للأفراد من مواطن الدولة التي قبلته باللجوء مباشرة  لالخ أن هذا البروتوكو ...انتهاك قرينة  براءم 

اقترفتها تلك الدولة في حقهم و  التي تإلى اللجنة السالفة الذكر ليرفعوا إليها شكاواهم عن الانتهاكا

  )2(وتسببت لهم فيها أو كانوا عرضة و ضحية لها و ذلك وفق شروط معينة 
 

يبرز اتجاه ، تعتبر مظهرا  أساسيا هاما ةو هكذا يتضح أن الاتفاقية  الدولية للحقوق المدنية و السياسي

و حقوق لمتهم ، لحقوق الإنسان بشكل عامالنظم القانونية الدولية المعاصرة نحو توفير حماية دولية فعالة 

ش و تعسف ـو تدفع عنه ما قد يتعرض له من بط ، الأساسية بشكل خاص بما تكفل له من الاطمئنان

. 

 

 

  
 

  
  

   296ص  ،المرجع السابق, محمد بشير الشافعي  )1(

   67ص ،عنفس المرج, الجزائر و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان , مجلة منظمة المحامين  (2)
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  : المؤتمرات  -3

انعقدت عدة مؤتمرات سواء بإشراف الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات و جاءت جميعها مؤكدة على 

 1961سنة " نيوزلندا " و لعل ابرز ما أكده مؤتمر  ، توفير ضمانات لمن يتهم بجريمة معينة قبل محاكمته

  . )1( من اعتبار أن المتهم بريئا إلى أن تثبت  إدانته

  

للجمعية الدولية لقانون العقوبات التي  12كما أكدت هذه الضمانة التوصية التي أقرها المؤتمر الدولي   

و كذا  الإنسانـيةالقوة  بالتي أقرها هذا و أوصى بحضر استخدام أسالي 1953سنة "  روما" عقدت في 

 1979 سبتمبر 22إلى  12فترة من  خلال"  همبورغ "لقانون العقوبات الذي عقد في  12المؤتمر الدولي 

  : و الذي درس حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية حيث أن من أهم توصياته ما يلي 

  

  .إقرار حق الدفاع لصالح المتهم  -

 .يجب أن تتم الإجراءات الجنائية بسرعة و دون تدخل أو تأخير  -

  .حق استعانة المتهم بمحام في كل مراحل الدعوى -

ز إخضاع أي شخص للتوقيف التعسفي و لا يحق حرمان أي شخص من حريته إلا وفق لا يجو  -

 .أحكام القانون 

 

حيث أعطى الحق للمشتبه فيه أو للمتهم بأن تكون له الحرية " فيينا" و هناك ضمانة أخرى قررها مؤتمر 

أقر الحق للمتهم و و  ، و أكد على ضرورة إبلاغ المتهم بالتهمة المقامة ضده ، في اختيار مدافع عنه

فقد أكد على أن مصلحة المتهم تكون "  بياجو " أما مؤتمر , محاميه بالاطلاع على إجراءات التحقيق 

"  سانتياقو" كما قرر مؤتمر   ، بحضور المدافع معه ابتداء من القبض عليه أو من وقت تكليفه بالحضور

لاعتراف و قرر أيضا عدم استجواب المتهم عدم تعريض المتهم لأي إكراه أو تأثير من اجل حمله على ا

 )2(دون حضور محاميه 

 

 
   29ص  ، المرجع السابق, ت خوين يحسن بش (1)

  31نفس المرجع، ص  )2(
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 ::::المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  

 ذات الطابع الإقـليميذات الطابع الإقـليميذات الطابع الإقـليميذات الطابع الإقـليمي    حماية حقوق الإنسان في ظل المواثيق الدوليةحماية حقوق الإنسان في ظل المواثيق الدوليةحماية حقوق الإنسان في ظل المواثيق الدوليةحماية حقوق الإنسان في ظل المواثيق الدولية

  

  

 قو من الملاحظ أن ميثا ، ا و كذا الوطن العربيلقد عرف إطار حقوق الإنسان اهتماما في إفريقي       

الفقرة الأولى منه على إنشاء منظمات إقليمية و إبرام اتفاقية جهوية لمعالجة  52الأمم المتحدة في المادة 

الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولي و لكن مع اشتراط أن لا تتعارض هذه التنظيمات و 

اصد الأمم المتحدة و مبادئها و في هذا الإطار شهد النصف الثاني من القرن الاتفاقيات الجهوية مع مق

العشرين تكوين و تطور العديد من المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية التي ابرم في كنفها العديد من 

  .المتعلقة بحقوق الإنسان و بالآليات اللازمة لحمايتها و بترقيتها تالاتفاقيا

  

  :رع الأول ـالف

  ريقياــاية في إفـع الحمــواق

  

  ، 1979السينغال عام  طرحته تعود فكرة اعتماد ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان إلى مشروع قرار      

و قد طالبت السنغال آنذاك من  ، أي بعد انقضاء ست عشرة سنة على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية

قوق الإنسان توكل لهم مهمة وضع مشروع لذلك منظمة الوحدة الأفريقية عقد اجتماع لخبراء في ح

أي  ، 21/10/1986و يدخل حيز التنفيذ في  1981جوان  28و تم اعتماد الميثاق الإفريقي في  ، الميثاق

بعد مرور خمسة سنوات كاملة على اعتماده و ذلك بعد حصوله على موافقة أكثر من نصف الدول 

  .)1( ت عليها الجزائرالتي صادق" دولة  53"الأعضاء في المنظمة 
 

  
 

  
  68المرجع السابق ص  ، محمد بشير الشافعي) 1(
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وأهم ما يمكن قولـه عن ميثـاق الإفريقي لحقـوق الإنسان و الشعـوب باختصار هو أنه جمع في وثيقـة 

لأفراد واحدة بين الحقـوق المدنية و الحقوق السياسية و الاقتصادية والإجتماعيـة والثقافيـة وبين حقـوق ا

وواجبام وتكريس هذا الاحترام بأدوات قانونية أكثر فعالية في دول تسيطر على غالبيتها حكومات 

يأتي ميثاق الأوربي و الأمريكي لحقوق  ذلكوب، ها حقوق الإنسان القبول الحسنفيعسكريـة  لا تلقى 

  ةـإفريقي  ةـا من إنشاء محكمـخالي يالإنسان في العالم بصفـة عامة بالمقارنـة مع الميثاق الأوربي و الأمريك

  الدوليـة من قبل  ئستيعاب المباداوعدم ، لحقـوق الإنسان

  .)1(الشعـوب الإفريقية في الغالب 

   

وفي غياب المعلـومة ، أما في ما يتعلق بموقف الجزائر تجاه الميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسان و الشعـوب

قية التي ير ـفنكتفي بالقول بأن بلادنا تعتبر من أولى البلدان الإف، نهالرسميـة و أمام انعدام المراجع بشأ

  بمـوجب  1987فيفري   03في ها عليـه ـبعد مصادقت ذلكأصبحت طرفا فيـه و 

  .)2(  37-87المرسـوم الرئـاسي رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  
  . 68 ص ، المرجـع السابق، محمد الشافعي )1( 

  .94 ص ، المرجع السابق ، ائر و المواثيق الدوليـة لحقـوق الإنسانالجز ، مجلـة منضمـة المحامين  )2(
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  :اني ـالفرع الث

  .ان في الوطن العربيـحمايـة حقـوق الإنس

  

مثلما هو ، يمكن أن نسميه بالشرعيـة العربية العامة لحقوق الإنسان في الوطن العربي لا يوجد ما       

 الصادرين عن الأمم المتحدة وكل ما فعلته الدول العربية منذ ينعليـه الحال في ما يخص الميثاقين الدولي

و المؤتمر   1968ديسمبر  03ن وهو إنشاء لجنـة عربية دائمة لحقوق الإنسان في حتى الآ 1945نشأا عام 

على حق  1977العربي الثامن للدفاع الاجتماعي الذي عقدته المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي سنة 

و الاطلاع على ، قـمع تمكينه هو ومحاميـه من حضـور إجراءات التحقي، بمحام الاستعانةالمتهم في 

اطة ـكما قرر المؤتمر إح  ، وتقرر حقه في الامتناع من الكلام و الإجابـة عن الأسئـلة التي توجـه إليـه، أوراقـه

  .   )1(التحقيق في مواجهته  اتقبل اتخاذ أي إجراء من إجراء، علما بالتهم الموجهة إليـه ولسنده القانوني

  

ان ولكن بدون جدوى هذا وقد ـوق الإنسـلان عربي لحقـة إعداد مشروع إعـكما أنيطت إلى اللجنة مهم

دوا هذه الرغبـة خلال ـروع اتفاقيـة عربيـة عامة لحقـوق الإنسان وأيـون العرب وضع مشـحاول أساتذة القان

في العلوم  قدة في المعـهد الـدولي للدراسات العلياــوق الإنسـان المنعوحق، الجنائيـةمرهم  حول العدالة ـمؤت

  " وز الإيطاليةـسراك"  الجنائيـة بمديـنة

1981نة ـس
 

)2(   .  

  
 

 

 

  

  
  . 68 ص ، المرجـع السابق، محمد بشير  الشافعي )1( 

)2(  Ahmed MAHIOU « La charte arabe des droit de l’homme » Centre de 

documentation  et de recherches administratives, volume 11,. N°1,  2001 p101. 
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ادس ـعب في الوطن العربي تبناه بالإجماع المؤتمر السشوهو عبارة عن مشروع ميثاق لحقـوق الإنسان و ال

  المتهم "2فقرة 05إذ نص في المادة   1987ر لإتحاد المحامين العرب في الكويت سنـة ـعش

  .   )1("  حتى تتثبت إدانته بحكم قضائي صـادر عن محكمة مختصـةبريء 

  

إلى الآلية التي أنـشأها الميـثاق لغرض حمايـة حقـوق الإنسان وعلى العكس عما هو معمـول بـه  ةوبالعود

 فقد تمثلت في لجنـة خبراء تقتصر، الأخرى الخـاصـة بحقـوق الإنسانفي جميع الأنظمة و الهيـئات الدوليـة 

منه في تلقي التقارير المتعلقة بالوضعية حقـوق الإنسان عامة  41مهمتها فقط حسب ما جاء في المادة 

، وموزعا له التي تجعل من اللجنة عبارة عن صندوق بريد، وحقـوق المتهم خاصـة فمثل هذه الآليـة

  آليـة هشـة وعاجزة  يوحسب ما أجمع عليـه المختصـون ه

  .اق ـتوخى من هذا الميثكليا عن تطبيق الغرض الم

  

فقد إستعصى علينا ، وكما هو الشأن بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسان و الشعـوب، وفي الأخير

وبكل أسف الحصـول على معلومات تتعلق بموقف الجزائر تجاه الميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسـان بل وحـتى 

  . )2( ليـه أم لامعرفـة إن كانت الجزائر قد وقـعت وصـادقت ع

  

  

  

  

  
 

 

  

  
  .  30 ص ، المرجـع السابق، حسن بشيت خويني )1(
بعد المراجعة و التحقق في مختلف أعداد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطيـة الشعبيـة الصادرة منذ  )2(

  .ق الجزائر على هذا الميثاق الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إلى يومنا هذا لم نعتر عل أي أثر على أي تصدي
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 ::::المطلب الثـالث  المطلب الثـالث  المطلب الثـالث  المطلب الثـالث  

        القـاعدة الوطنيةالقـاعدة الوطنيةالقـاعدة الوطنيةالقـاعدة الوطنية    وووو    توافق بين القـاعدة الدوليـةتوافق بين القـاعدة الدوليـةتوافق بين القـاعدة الدوليـةتوافق بين القـاعدة الدوليـة    حـالة تعـارض وحـالة تعـارض وحـالة تعـارض وحـالة تعـارض و

  

فطالما تتجـه في ، دوليـة شـاملة أو محددة، عالمية أو إقليمية، أن تبلور الجماعة الدوليـةلا يمنع مطلقا        

قـة لحقـوق الإنسان من العدوان عليها بصـفة عامـة ومن عدوان وصـاد، هذا اال إلى تحقيق  حماية فعليـة

فتطرق علنا حالة توافق بين تلك القواعد الداخليـة و ، السلطـة العـامة الداخليـة لكل دولـة بصفة خاصـة

 –أي الحالة العكسية ، القواعد الدوليـة وفي هذا الجانب لا مجال للمناقشـة فيه غير أنه من جانب آخر

  ين القواعد الدولية و القواعد الداخلة يطرح ـب تعارض

  .م توضيحه ـيق وهو ما سيتـلنا إشكال من ناحيـة التطب

  

  :الفرع الأول

  .ةـالوطنيدة ـق بين القاعدة الدوليـة والقاعـة التوافـحال

  

المعاهدة  ا فيـإن حـالة وجـود توافق بين قـاعدة داخليـة وطنيـة مع قـاعدة دوليـة منصـوص عليه        

القانون الداخلي، م يستفيد من ـالقاعدة ذاا هي التي سوف تطبق فالمته نظمة إليها تلك الدولـة، فاـالمن

  .القانون الدولي في نفس الوقت اوكذ

 ذلكجزأ وبتت لا الذي يرى بـأن القانون الدولي والقانون الداخلي وحدة  KELSENوبذلك أخذ الزعيـم 

ولا هي أدنى من القاعدة ، فإن تلـك القواعد الدوليـة لا هي أعلىة للتجزئة غير قابل  أخذ الزعيـم

فتـظهر أا كوحدة قانونيـة مركبـة وقاعدة قـانونية ، الداخليـة وإنما همـا في نفس المرتبـة من حيث التطبيق

تالي يكونان قواعد وبال" الدولـة"أو للأفراد " المعـاهدة"سواء كانت تلك القواعد ملزمـة للدولـة ، ملزمـة

وذا فلا يطرح أي إشكال في حالة توازي وتطابق كلا من القاعدة ، يـة ملزمة للإنسانيـة جمعاءالمع

القاعدة الدوليـة والعكس  طبقت افكأنم، القاعدة الوطنيـة  فإن طبقت ، ية والقاعدة الدوليـةـالوطن

  . فلا مجال للمساومـة بينهما ، صحيح
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الذي أقر بحق الإتصال ، للجمعيـة العامة لقـانون العقـوبات السالف الذكر 12الدولي  فمـثلا المؤتمـر

وإنضمت إليـه بموجب ، فصادقت  عليـه الجزائر، وإخضاعه للفحص الطبي، الشخصي الموقوف بأسرته

ـانون ق مىـوأدرجت هذه القـاعدة القـانونيـة في أس 1989 ماي 06المؤرخ في 89/07المرسـوم الرئاسي رقم 

فأصبحت قـاعدة قانونية داخليـة بعدما   1996من الدستور   48في الدولـة ألا وهو الدستـور في مادته 

  .   كانت دوليـة 

  :الفرع الثـاني 

  حـالة التعارض بين القـاعدة الدوليـة و القاعدة الوطنيـة

  

قد أيدت قواعد الشرعيـة الدوليـة  و ، ان المحكـومـالدولية لتحقق حماية فعلية لحقـوق الإنس انطلقت الجماعة

دون أن تمثل قواعـد التشريع الداخلي للدولـة ، فاذها وتطبقهاـتحقق مقصـودها منها عن طريق ن  كي

لى من كافـة القواعد القانونية  ـوهي لا تكون لها المكانة إلا إذا كانت أع، ذلكالعنصر العائق في 

  تدخل السلطـات الحاكمـة لتكون بمنأى عن ، الداخليـة للدول الأعضاء

أو ، ام الحكم في الدولـةظفلا تقـيد مطلقها ولا تخصص عملـها ولا ينسخ لاحقها سابقها أيا كان ن

وتـرك  ذلكحالتها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على الأثر في نطاق الحمايـة الجنائيـة والقول بغير 

رة كليـة مع يتعارض تعارضا صارخا بصـو ، نظامها القـانوني داخل  الدول تضعـها في المكانة التي تريدهـا

  .القانونيـة المبادئ

  ب أن لا تكـون موضع مساومةـيج، الداخليـة للدول الأعضاء ين بيـن النظم القانونيـة نواـفمكـانة هذه الق

كل    ل أندت كي تحترم وتطبق ويمكن القو ـبل وج، الداخلي للدول الأعضاء  تها في النظامـحول مكان

وعلى  ، واعد الشرعيـة الدوليـة بصـفة عامة ـقد إلتزمت هذا النظر عند تصديقها على الق ، دولـة عضو 

: المادة الثانيـة منه على أن  بصـفة خاصـة إذ تنص  سان المدنيـة والسياسيـة ـد الدولي لحقـوق الإنـالعه

وبكفالـة هذه الحقـوق لجميع ، المعترف ا فيـه الحقـوق باحترامتتـعهـد كل الدول الطـرف في هذا العهد 

أو اللـون أو الجـنس ، رقـدون أي تميـز بسبب الع، هاـين في ولايتـالأفـراد الموجوديـن  في إقليـمها و الداخل

النـسب أو أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو  يالدين أو الرأي السياسي أو غير السيـاس أو

   .ذلكغير 
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)1(إذا كانت تدابـيرها التشـريعية أو الغير تشـريعية ، تتعهـد كل دولـة في هذا العهـد
القائمة لا تكفـل فعلا  

  المعترف ا في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاا الدسـتوريـةأعمال الحقـوق 

شريـعية ولا شك في أن ولأحكـام هذا العهد ما يكـون ضروريـا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير ت

هو أن حمايـة حقـوق الإنسان على النحو الوارد ، مؤدى هذا النص الذي التزمت به الدول الأعضاء

والتزام لا يمكن ، واجب على كل الدول، وعن طريق نفاذ وتطبيق هذه القواعـد، بقواعد الشرعيـة الدوليـة

  .التحلل منه 

يتعارض تعارضا كليا مع ، د الشرعـة الدوليـةعوعلوها على قوا، كما أن إبـاحـة تغليب القواعد الداخليـة

والـقول به يجعل المصدر الدولي للحماية ، أولويات التزاماا بتلك القواعد هو ما لم يقل به أحد قط

عكسـه تماما في التـطبيقات العديـدة لقواعد الشرعيـة  تبث وهو ما، الجنائيـة لحقـوق الإنسان قد ولد ميتا

ومن الغايـة النبيـلة التي حرصـت الجماعـة الدوليـة على تحقيقـها ، وليـة المستمدة من ذاتيتهـا واستقلالهاالد

عن طريق حمايـة الإنسان المحكـوم من عدوان السلطـة العامـة في دولتـه  لإقرار السلم و الأمن الدوليـين

 ظهور ديكتاتوريات غاشمـة في الكثيـر بعدما ثبـت لديها أن التقاعس من أعمال تلك الحمايـة أدى إلى

 ىتمثل  في الحربين العالميتين الأولى والثانيـة قض  –من الدول أدت أطماعهم إلى خـراب ودمار عالمي 

،والعمل )2(وحرص على إصدار قواد الشرعيـة الدوليـةانكوى الجيـل الذي فكر  على الأخضر واليابس و

على أن يقضي على الديكتاتوريات في العالم ويحمي الإنسان المحكـوم فأسر ، على احترامها وعلى فعاليتها

دون أن تـقف كل من فكرة  السـيادة و قيد الاختـصاص الداخلي   ، من سلطاتـه الحاكمة داخل الدولـة

  . الحائل دون تطبيق ونفاذ تلك القواعد

، ـادقـة و حريصـة على إعمالهاص، إن مؤدى كفاح الجماعـة الدوليـة التي كانت وقت اصدر تلك القواعد

وإلزام الدول ا يؤدي حتما إلى القول بأن مكانـة القواعـد الدوليـة بين النظم القانونيـة الداخليـة للدول 

أو الجدل بين ، دون أن تكـون  محلا للمسـاومة، الأعضاء تعلق على كافـة القواعد القانونيـة الداخليـة

والحمايـة الجنائيـة للمتهم ، الإنسان بصفـة عامـة ايـة الدوليـة لحقـوقالدول الأعضاء حتى تتحقق الحم

  .بصفـة خاصـة 
  

  .وما يليها118 ص ، المرجـع السابق، الحمايـة الجنائيـة لحقـوق الإنسان،ري كباشيأحمد خ )1(
  .120ص  ، نفس المرجع )2(
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من أن الدراسـة حقـوق الإنسان و  ،التي تخصصت في هذا الصدد، ما أثبتته كافـة الدراسات العالمية

ويحـتل ، الخـاصـة بحقـوق الفرد وحريـاتهمنها الأحكام  سحريـاته ضمن سلسلـة القـواعد القـانونيـة التي يلتم

تفي لدى حكامها و قضاءها و شعبها ـلأنه قد يخ، كما هو الحال في الدول الأوربية،  له بالمكانة العليا

راف الدولي على مدى نفاذ قواعـد الشرعيـة ـمقتضيات سيادة الدولـة و الإشبوجـود تناقض بين  الاعتقاد

ة بحقيقة المكانة العليا لقواعد ـهذه الدول لاعتراف ذلكية و ـا الذي هو أعلى من الرقابـة الوطنـالدوليـة داخلي

خاصـة السلـطة  ة جميع سلطات الدولة وطامها القانوني وتطبيقها بواسظـة الدوليـة بين القواعـد نعيالشر 

   .)1(ذلكالقضائيـة بوصفها ك

  

مبدأ سمو المعاهدة القانونيـة على  132في مادتـه  1996فقد حسم دستـور ، وبالرجـوع إلى القانون الجزائـري

روط ـدات التي يصـادق عليها رئيس الجمهوريـة حسب الشـالمعاه"بقولها ، التشـريع الداخلي

حتى لو تعارضـت مع أحكام القانون الداخلي  " وا على القانونسمتالمنصـوص عليها في الدستـور 

أن هـدف  ذلكفإن أحكـام المعاهـدة تلغي ضمنيا الأحكـام الداخـلية فيما تعارضت فيـه ، الجزائري

  .ومحلـها هو الإنسان وحقـوقه ، الحمايـة

متع ا يتمغل رجال القانون فيالذي يش، ما تقدم كان يخص الحمايـة الدوليـة أو العالميـة لحقـوق الإنسان

التي هي محل ، من حقـوق حتى الدول داخليـا تحاول أن توفر لـه ضمانات و حمايـة أكبر لتلك الحقـوق

  وهذا ما )2(وللمتهم بصفـة خاصـة  ، امةعن بصفـة ـالدراسـة للمواط

   . يتبين في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  
  .وما يليها120 ص ، ري كباش،المرجـع السابقيأحمد خ )1(
  1996دستور  لجزائري لسنة  132المادة  )2(
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أما العدالـة البشريـة فهي نسبيـة،وبالتالي فإن هذه الأخيرة ليست معصـومة ، يـة مطلقـةإن العدالـة الإله     

 نأو تقيمها في أي مرحلة م، أو بربطها، فقـد يحدث و أن تخطأ بصدد قيامهـا بجمع العناصر، من الخطأ

، إصدار الأمر بحبس الشخص احتياطيا إلىمراحل الدعوى الجنائية وقد تنفرد مقتضيات التحقيق المحقق 

بتقدير الدلائل التي يمكن توافرها   هذه الوضعيـة الحتميـة يتعين على المحقق أن يكتفي ، ثم براءتـه فيما بعد

  وهذا التقدير يتطلب أحيانا بقـاء المتهم تحت، ضـد المتهم

  .فـه مؤقتا تصر  

  

د أبريـاء ضمن ـصدور حكم بإدانتهم جميعا كما يوج إلىالمتهمين  سحب ؤديومن الضروري إذن ألا ي

خطيرا غير  إجراءافإنه يعد ، بررـإن حبس المتهم كان غير م، المحبوسين الإحتياطين و إدانتهم في النهايـة

لمثل  عتعويـض المتهم الذي خضـعين ـلذا يت، ةويندى له جبين كل دولـة ديمقراطـي، ـة الأفراديعادي على حر 

عطـل يفإن الحبس يسلب للمتهم حريته ويبعده عن الحياة الاجتماعية و ، ذلك هذا الحبس وعلاوة إلى

والجدير بالذكر أن البـراءة ، و أسرته وغيرها من الأضرار المحتملة ى سمعتهومصدر رزقـه و يؤد، مالـهعأ

كل الشكـوك لأنه لا يجوز الحكم بالبراءة لتوافر الشك و السؤال المطروح هو   اللاحقـة عن الحبس لا تزيـل

 سلطـة التحقيق بأن لا وجـه لإقامـة الدعوى  وإنتهت  هتـأنه هل يعوض المحبـوس احتياطيا إذا انت

   )1(محاكمته بالبراءة أو التسريح

  

   

  

  
  .333 ص ، الأخضر بوكحيـل،المرجـع السابق )1(
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 ::::ول  ول  ول  ول  المطلب الأالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأ

        الحق في التعويض عن الخطأ القضائيالحق في التعويض عن الخطأ القضائيالحق في التعويض عن الخطأ القضائيالحق في التعويض عن الخطأ القضائي

  

ومن هنا يظهر التوقيف الإحتيـاطي " لاتزيل كل الشكـوك" عن التوقيف ةإن الـبراءة اللاحق     

  ". عدالةكإهـانة لل"التعسفي 

  

ت سلطـة التحقيـق بأنه لا وجـه ـإذا انته  ياـعوض الموقـوف إحتياطيهل هو والسؤال الذي يطرح نفسـه 

  ؟...المحاكمة بالبراءة  انتهـتة الدعوى أو لإقـام

ن  أ هم بصفـة خـاصـة ـوللإجابـة عن هذا السؤال،فإن من الضمانات التي لها علاقـة بحقـوق الإنسان والمت

و الكشف عن الحقيقة في  الأدلـةإذ تعتبـر التحقيقات وجمع ، سفيـا في حـد ذاتهعكـل توقيف يعتبـر ت

  .مين بالتحقيق القيام بمبادرات خطيرة ـعب المراحل إذ يطلب من القائـمن أص الابتدائيقيق ـمرحلة التح

  يامها بجمع ـخطأ وهي بصدد قـإذ قـد يحدث أن ت، الخطأولكن العدالـة ليست معصـومة من 

  .من مراحل الدعوى الجنائيـة في أي مرحـلة  تقويمهاأو ربطها أو ، العناصر

  

من  ذلكقرر مبدأ التعويض عن التوقيف الإحتـياطي التعسفي و فإن معظم التشريعـات لم ت ذلكومع 

ولكن هناك ضمانات أقرا الظروف ، التقدير أخطئواباب عدم مسؤوليـة القضـاة عن أعمالهم ولو 

  الإنسانيـة و المواثيق الدوليـة لحقـوق الإنسان ألزمت الدولـة على تقرر مسؤوليتها عن 

  .)1(الخطأ القضائي 

  

   

   

  
، مـنشرورات الحلبي الحقـوقيـة، بيروت، دراسـة مقارنة، النظريـة العامـة في التوقيـف الإحتـياطي، مر واصف الشريفع )1(

  .546 ص ، 2004سنة الطبع ، الطبعـة الأولى
  

  :الفرع الأول 
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  إقـرار مبدأ التعويـض في القانـون الفـرنسي

  

كام في هذا الإنجاه ولكن لم يؤخذ ا اطلاقا نص قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على بعض الأح      

للأشخاص المحكـوم  إعاناتالسلطـة الإدارية إمكانية منح  1910أفريل  8وخول قانون الماليـة الصادر في 

سـؤوليـة الدولـة عن التعويض المضرورين من الحبس الإحـتياطي إلا بـصدور قانـون مولم يتقرر مبدأ ، ببرائتهم

  الأمر الذي يدفع ، بعد   تردد طويل ذلكو  1970جويـلية  17

  .إلى البحث عن البحث القانوني للتعويض  

  الدولة منذ أمد بعيد بنظرية عدم مسائلة  الاحتياطيتعريف المضرور من الحبس  اصطدامليه فقد ـو ع

  : د أصحاب هذا الرأي نـو قد إست )1(السلطة القضائية عن أعمال 

  

فالفرد في  ،ويض هم دافعوا الضرائب الذي لا وجه لإلزامهم بدفع التعريضإن الذي يقوم بدفع التع - 1

ة و ذلك في ه حريته الشخصيمنو  المحافظة على كيانه عن بعض حقوقه، وقد تنازل في سبيل اتمع 

ق ـضده سعيا وراء تحقيتتخذ الجزائية التي فهو يتحمل بعض الإجراءات  ،حدودها التشريعحدود معينة 

  أن هذه تمثل ذات الفرد التي تتخذ قبله تلك الإجراءات و لاسيما   اخل الجماعة التيدالعدالة 

  .)2(و مستلزماا السيادة  التحقيقية هي من أعمال الإجراءات 

  

 بالبراءة الحكم في حالة يض و لأن دعوى التع التعويض قد تسفر عن نتيجة غير مرضية، إن إجازة  - 2

  حكم لصالحـه بتأييـد حكم البراءة أما إذا ردت فإن  ح في دعواه، ـا أن يفشل رافعها أو ينجـإم

  . شك كبيرهذا يعني أن براءته في غير محلها أو محل دعواه فإن 

   

  

  
  687ص  1972سنة الطبع  ، 11ن الإجراءات الجنائية المصري، بدون دار النشر، الطبعة و قان عبيد رؤوف، شرح  )1(

  .547 ص ، لسابقالمرجع ا ، عمر واصف شريف )2(
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واء ما كان ـة  بالتعويض يؤدي إلى تعدد قضايا التعويض، سـالمطالب  عليهم حق ىإن إعطاء  المدع - 3

  .  )1(منها على أساس أو ما كان مصيره الفشل 

خص المتهم، و أقر شلكن رغم هذه الإعتراضات رسخت مبادئ العدالة الإنسانية إلى تغليب مصلحة ال

" ن أعمال السلطة القضائية إلا في حالة التماس إعادة النظر في بعض الأحكام الجنائيةمسؤولية الدولة ع

" من قانـون الإجراءات الفرنسي  505المادة " و مخاصمة القضاة "قانون الإجراءات الفرنسي  222 المادة

ت اطي،  فكانـمسؤوليتها عن الأضرار  التي تصيب الأفراد نتيجة لقرارات الحبس الإحتي ماأ

  مال السلطةـجيا عن أعـية الدولة تدريـة، و تقررت مسؤولـمستحيل

  . )2( ضل المساهمة القضائية و الفقهيةـة بفـالقضائي 

   

  المساهمة القضائية :أولا

بفضل المساهمة الفقهية الذؤوبـة و أحكام القضاء الجريئة تقرر مسؤولية الدولة عن الأضـرار التي تصيب 

  : التوقيف الاحتياطي التعسفي و ذا نشأ مبدأين  الأفراد نتيجة لقرارات

  .التخلي عن قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية  - 1

و في طلباته أمـام مجلس  الدولة  الفرنسي في "  DOFLOF" هذا التخلي مهد له مندوب الحكومة 

عليـه  رجال الشرطة أطلق الرصاصوقائعها  في أن أحد  وتتلخص، 1951سنة  BODقضية معروفة باسم 

فقتله، معتقدا أنه من ارمين، و منه يمكن تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية على غرار 

مسؤوليتها عن أعمال الضبط الإداري، و قد تتالت الأحكام القضائية المقررة نفس الحكم أو المبدأ، و 

في قضيـة  1967مارس الذي   09في حكمها الصادر بتاريخ "  بوردو" محكمة الإستئناف  استندتقد 

"ESSATER  "السلـطات الألمانية بعد العمل  أشتـبه  فيه خطأ من محافـظ الشرطة، وتـم تسليمه إلى

  على طرده، على قواعد القانون العام في تقرير مسؤولية الدولة مقررة 

  

  
 
  . 547 ص ، شريف، المرجع السابق  عمر واصف )1(

  . 597ص  ، عمر واصف  شريف، نفس المرجع )2(
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حائلا  في تعويض الأضرار أمد بعيد  به منذ ة الدولة المسلم يلا يمكن أن يكون مبدأ مسؤول" 

مسؤولية الدولة مدنيا في حالة إرتكاب تم إقرار و إذا إدارة مرفق العدالة، عما شاب الناجمة 

 يمن باب أولى ف مسؤوليتها ام يق  ، فيتعينق دعوى المخاصمةـي عن طريهنالخطأ الجسيم الم

  حالة الخطأ

  )1(" المرفقي العادي 

  

  :إقرار مسؤوليـة الدولـة من الحبس التعسفي  - 2

 الإحتياطي  الابتدائيـة الكبري السابقـة إلى إقرار مسؤوليـة الدولـة عن الحبس"  باريس" إذا كانت محكـمة 

وقضت في  1977إلى  1966ة في الفترة الممتدة مابين سنـة التعسفي في العديـد من أحكامها الصادر 

يجـوز للمضرور من الحبس "بأنه  1966جويلية  15صـادر في حكمها الصادر في حكمها ال

ولكـن هجرت هذا الأساس في  "إذا توافرت شروط مخاصمـة القاضي رفع دعوى تعويض الاحتياطي

بجواز قيام مسؤولية الدولـة متى أمكن إثبات وجـود فقد حكم قضاة هذه المحكمة ، عدة أحكـام لاحـقة

  بجـواز قيام مسـؤوليـة  وهذه المحكمة ، خطأ مرفقي

  )2(. التعويض  وتوافرت براءة طالب، الدولـة متى أمـكن إثبات وجـود خطأ مرفقي 

الفـة و قد رفضت منح التعويض في القضيـة الس 1969أكتوبر  15بتاريخ " واوكوري " ضية ـومن خلال ق

  .ي التعويض المذكورين سـابقا طَ رْ شَ  لانتفاء

تم تبليغ عنه بموجب ، المقاهي إحدىفي أنه على إثر وقـوع مشاجرة في " واوكوري"وتتخلص وقائع قضيـة

ثم حبسـه ، ثور على أوراق مزورةـت الشرطـة القبض عليـه بعد تفتيش غرفتـه والعقفأل، شهادة غامضـة

رفـع المدعي المذكـور أعـلاه طلـبا بالتعويض عن  ، للمتابعـة بألا وجه صـدر قرار ثم، أشهر 7احتياطيا لمدة 

الابتدائيـة الكـبرى برفض طلب التعويـض لإنتفاء الـبراءة " باريس"فقضت محكمـة ، مـدة حبسـه احتيـاطيا

  لكنها لم ترفض مبدأ مساءلـة ، الثابتة

  .الدولـة عن أعمال السلطـة القضـائيـة 

  
 
  . 115ص  1978 عرمزي طـه الشـاعر، مسـؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية بدون دار النشر، سنة الطب )1(
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  . 597 ص ، واصف شريف، المرجع السابق عمر  )2(
   

  

حيث أن الخطأ في التقدير من جانب قاضي التحقيق في "وأهم ما جاء في حيثيات حكمها مايلي 

خاصة الأوامر الرافضة لطلبات الإفراج المؤقت التي لها طابع ، حتياطيالأعمال المتعلقة بالحبس الإ

للمادتين  وفقا، التي تحكم هذا الموضـوع المبادئالدولة بموجب  مسؤولية اتب عنهتر يجـوز أن ي ، قـضائي

  .)1( "ف .م.من ق 1384، 1382

  

  المسـاهمـة الفقهيـة :ثـانيا

نسا نظريـة تحمل المخاطر فقد اهـتم المشرع الفـرنسي بانشاء لقد أقرت قوانين بعض الدول ومن بينها فر 

ويجيز في نفس الوقت التعويض عن الضرر ، نظام قانوني يضمن حجيـة الشىء المقضي به وسيادة القاضي

  . الناجم عن القرارات غير الـعادلة 

يتعين على الجماعـة أن  أنـه على1970 /7/ 17لهذا فقـد أوضحت المذكـرة الإيضـاحيـة الفرنسيـة لقانـون 

ج الأخطـاء الناجمـة عن إدارة المرافـق العامـة قصـد تفادي الإخلال بمبدأ ئتتحمـل في بعض الحالات نتا

  مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة حتى ولو لم ينسب إلى أحد أعضاءها 

)2(."ارتكاب خطأ ما
  

  

المرافق العامة تعمل لصالح الجماعة التي تستفيد ويكمـن القول إن أساس هذه المسؤولية يكمن في أن 

فإنـه من العـدل أن تتحمل الجماعـة ، فإذا ترتب على سير المرافـق العامـة ضرر خاص بأحد أعضـاءه، منها

عبء تعويضه وبالتالي يكون للفرد الموقـوف احتياطيا تعسفيا الحق في التعـويض بناءا على الخطر 

ضـده  الجنائيـة لا بسبب الخطأ في اتخـاذ الإجراءات، بوصـفه فردا في الجماعـةالذي يتعرض له  يالاجتماع
)3(  

  

   
 
  .115 ص ، المرجـع السابق، رمزي طـه الشاعر )1(
  . 593 ص ، عمر  واصف شريف، المرجع السابق )2(
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  . 649ص  ، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور )3(
  

  

خضـوع  على عـدم 1970-07-17زائيـة الفرنسيـة تاريـخ من قانون الإجراءات الج 149وأكدت المادة 

خطـر "وإنما لتوافـر ، الحـق في التعويـض عن التوقيف الاحتياطي غير المشروع لتوافـر شرط الخطـأ المرفقي

  " .اجتمـاعي غير عادي

  

 على أنه يجـوز منح تعويض لمن كان محل حبس مؤقت وانتهت الإجراءات با 149وقد نصـت المادة 

إذا ترتب على هذا ، لنسبـة له بصـدور قرار بالاوجـه لإقامـة الدعوى أو التسريح أو حكـم ـائي بالبراءة

  دون الإخلال بالأحكام  ذلكو ، الحبس ضرر غير عادي وذوا خطـورة خـاصـة

  .وما بعدهاف .م.إ.ق 505المنصـوص عليها في المواد 

  

نظريـة تحمل المخاطر كأساس  ، لمشرع الفرنسي اعتنقومن الرجـوع إلى نص هذه المادة فيتبين أن ا

لم  ذلكفلم يشتـرط إثبـات الخطأ في جانب  القـاضي الأمر بالتوقيف الاحتياطي وك، لمسـؤوليـة الدولـة

  .يتطلب إثبات  براءة طالب التعويـض 

  

نصا  15/06/2000  وقانون 1996  /12/ 30نص قـانون  149وعلى نفس المبـدأ التي نصت عليـه المادة 

وتنظر اللجنـة الوطنيـة  )1(م  توقيـف احتياطيا غير مشروع ـالقانونان على مبدأ تعويض الدولة لمن ت نهذا

  )2(ة النقض الفرنسي في طلب التعويـضللتعويض والمشكلة لدى محكم

  

  

  

    
 
  . 554ص  ،عمر  واصف شريف، المرجع السابق )1(



و ضرورة الإلتزام بالمعاهدات الدولية  ةضمانات المتهم بين المبادئ التشريعي    الثـاني الفصـل   

���� 

 

93 

ب محكمة ـنون سنويا بمعرفـة مكتـيعي، متشارين من محكمة النقض3ون هذه الجنـة من تتك:نـة الوطنيـة للتعويض اللج )2(

وتصدر هذه اللجنـة قراراتها ، ف.ج.إ.ق 149/1النقض ويتولى مهمـة النيابـة العامة النائب العام لدى محكمة النقض المادة 

  .2ف .ج.إ.ق / 149المادة ، التسبيبالطعن وقراراتها لا تشترط فيها  من طرق قيبصـفة نهايـة ولا تقبل أي طر 
  

  :الفـرع الثـاني

  إقرار مبـدأ التعويـض في القانون الجزائري

 

 22الصادر في لقد تقررت المسؤولية المدنيـة للدولـة عن أعمال السلطـة القضائيـة بموجب الدستـور     

 ويحدد، من الدولـة ضائي تعويضـرتب عن الخطأ القـيت" منـه  47 إذا تنص المادة 1976نوفمبر  

أدى إلى مناداة ، ولكـن يفضـل التطور الفقهي و القضائي الفرنسيـان" القانون ظروف التعويض وكيفيتـه

)1(ف .ج.إ.ق 149وضع نظـام قانوني لهـذه المسـؤوليـة ووضع نص ممـاثل 
  

  

مجال المسؤوليـة أعمال فإن التطورات التي عرفتها فرنسا في ، ر تنتهج المنهج الفرنسيئتبار أن الجزاـبإع

ر و صدقبل حيث أنه ، وأخذت هذه الأخرى بالنظـام الفرنسي، رئتأثرت ا الجزا، السلطـة القضائيـة

هذا الذي يحكم   ونيـام القانـوالنظ، ظم لهذه المسؤوليـةـلم يصدر قانون من 2001جوان  26قـانون 

  .التعويض

فإن تطور الفقه و القضاء الفرنسيان يمثـلان أهميـة ، التعويضخاصـة الهيئـة المختصـة بتحديـد أو تقدير هذا 

ومن  ناحيـة أخرى خلـق  ، ق المبادئ المقررة لهذا الموضـوع من نـاحيـةيفي النظـام الذي يمكـن قبـول تطب

ة المتعلقـة بالمسؤوليـة عن أعمال السلطـالقانونيـة الفرنسيـة  نص أو نصـوص قـانونيـة تتمـاشى مع النصـوص

 والتعويض عن الحبس المؤقت التعسفي، القضائيـة
  .وهذا ما سيتضح بيـانه في المطـلب الموالي  .)2(

  

  

  

  
 
   . 593 ص ،عمر  واصف شريف، المرجع السابق )1(
  .357 ص ،السابق ،المرجـعلخضر بوكحيـل )2(
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 المطـلب الثانيالمطـلب الثانيالمطـلب الثانيالمطـلب الثاني

        اطياطياطياطيييييالاحتالاحتالاحتالاحتعن الحبس المؤقت  عن الحبس المؤقت  عن الحبس المؤقت  عن الحبس المؤقت      حمايـة الأيادي النظيفـة من خلال التعويضحمايـة الأيادي النظيفـة من خلال التعويضحمايـة الأيادي النظيفـة من خلال التعويضحمايـة الأيادي النظيفـة من خلال التعويض
  

  

الأولى موقف المشرع  للحديث عن التعويض عن الحبس المؤقت التعسفي ينبغي التميز بين مرحلتين    

والثانية موقف المشـرع  ، في الفرع الأول 2001جوان  26قبل التعديل  الجزائري عن الحبس المؤقت التعسف

  .في الفرع الثاني  2001جوان  26الجزائري عن الحبـس المؤقت التعسفـي  بعـد التعديل  

  

  :الفرع الأول 

  2001جوان  26موقف المشرع الجزائري عن الحبس المؤقت التعسفي قبل التعديل 

  .الجزائريزائيـة ـراءات الجـانون الإجـلق

   

وهذا ما يتبين من نص المادة الأولى من قانون ، بوحدة الجهاز القضائي ير ئـيأخذ المشرع الجزا      

دنيـة التي تأكد على أن المحاكـم هي جهـات قضائيـة ذات الولايـة العامـة وهذه الوحـدة الإجراءات الم

نسبيـة للتنظيـم القضائي في الجزائر تجعـل غير ذي موضـوع التميز بين قواعـد التنظيم الهيئـات القضائيـة 

ن يأخـذ بعين الاعتبار كوا طـالما أنـه جرى تنظيم هذه الجهات بنفس الطريـقة دون أ، العاديـة والإداريـة

  ل في المواد المدنيـة أو الإدارية وقـد أخذ صتف

  . )1(المشـرع الجزائري بالمعيار العضوي في تحديد اختصاص القضـاء الإداري 

 ابتداءتختـص االس القضائيـة بالفصل :"بقولهـا ج .إ.قالفقرة الأولى  من  07وهذا مانصت عليـه المادة 

أو ، ل للاستئناف أمام الس الأعلى في جميع القضايا التي تكـون الدولـة أو أحد البلديـاتبحكم غير قاب

  ."أحدى المؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة طرفا فيـه

  
 

   
  357 ص ،السابق المرجـع لخضر بوكحيـل، )1(
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 ، ئي هو جزأ لا يتجزأ من النزاع الإداريمجموع النزاع المتعلق بمسؤولية الدولة عن المرفق القضا إنوعليه ف 

يشكـل بالنسبة للقانون الجزائري حسب تقدير  الفرنسي الحلول المستخلصـة من القضاء الإداري إن 

عندما يتـعلق الأمر بالطعـون "وكتب في هذا اـال مايلي ، إرثا وإحالة فنيـة" ـد محيـومأح"الأستاذ 

الرجوع أو الات دون ـفإنـه يصعب فهم القواعـد التي تحكم هذه الح، رةلتجاوز السلطـة أو مسؤوليـة الإدا

  الإشـارة على الأقل بطريق  القياس  إلى قرارات مجلس الدولة

  ".الفرنسي  

  

مجلس الدولة الفرنسي  قضاء وليس المقصـود في الواقع فيما يتعلق بالمسؤولية عن الحبس الاحتياطي نقل

، لاختصاصهان المشاكـل التي يثيرهـا الحبس الاحتياطي يخضع لأ، الفرنسيـةوإنما قضاء المحاكم العادية 

ليها المحاكم المتعلقـة أو التابعـة للقـانون الإداري أا أصبحت إويجـب اعتبار الحلول القضائيـة التي توصلت 

لقانون الإداري من شأنه  إن التطبـيق المباشـر ل .)1(مؤهـلة لتطبيـق الـقانون الإداري و المساهمـة في إعـداده 

وخـاصـة قبـول مسؤوليـة ، تسهيـل حل المشاكـل التي يثيـرا  موضـوع المسـؤوليـة في مـاد الحبس الاحتيـاطي

  .      الدولـة وتطبيقها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

   
  358 ص ،السابق المرجـع لخضر بوكحيـل، )1(
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  مسـألـة قبـول مسؤوليـة الدولـة :أولا 

هو  1976من الدستور الجزائـري  47ـار على محـور البحث بغـض النظر عن فحـوى المادة الإشكال المث

وهنا قد ، معرفـة ما إذا كـان من الممكن قـيام مسـؤوليـة الدولـة الجزائريـة عن الحـبس الاحتياطي الغير مبرر

  : تصـادف الباحث عقبتين همـا 

  

  .)1(وغياب نـص تشريعـي مقـرر لهذه المسـؤوليـة  ، ائيـةمبدأ مساءلـة الدولـة عن أعمـال السلطـة القض

  

  .عدم مسؤوليـة الدولـة عن أعمـال السلطـة القضائية - 1

ولكن ، الجزائري الإداريتطبيق مبدأ مساءلـة الدولـة عن أعمال السلطـة القضائيـة ليس نزاع في القانون  إن

وفي الواقـع أن ، ية الدولـة في مادة الحبس الاحتياطلا يبدوا أنه من شأن هذا المبدأ منع قبـول مسـؤوليـ

ويؤمـر ، في قانون العقـوبات الجزائري لا تلحق بالأعمـال القضـائيـةلقـة بالحبس الاحتياطي عالقرارات المت

وتشكـل القرارات ، أو مواصـلة سير التحقيق أو الحفـاظ على الأمن العـام، الحبس لتفادي هروب المتهم

  .)2(للعمـل القضائي  الحبس الاحتـياطي أعمالا تحضيريـةالمتعلقـة ب

  

ومن ثمـة يستتبع أن مساءلـة الدولـة عن ، وعليـه إذن تكـون هذه القرارات منفصـلة من العمـل القضائي

الدولة عن أعمال  مساءلة عدم  لا يعد استثناءا عن مبدأ  الاحتياطيتعويض المضرور من الحبس 

  .كن امتدادا للمسؤولية في القانون المدني ول، السلطـة القضائيـة

  

  
 

   
  358 ص ،السابق لخضر بوكحيـل،المرجـع )1(
  593 ص ،السابق عمـر واصـف شريف،المرجـع )2(
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مسؤوليـة الدولـة عن أعمـال السلطـة  1970يمكن التساؤل عما إذا لم يقر قـانون ، ذلكوعلاوة على 

فبدون شك ، أعمـالا قضائيـة حقيقية الاحتياطيع في الحبس بحيث أصبحت قرارات الإيدا ، القضائيـة

القانون  في ولا شيء في ذلك، عقبـة جديدة تستدعي تدخـل المشرع لتقدير نظـام المسؤوليـة ذلكسيكـون 

لق ـالمتع الاعتراضبعد ـويست، ملا قضائياـفيكفي الأمر وحده لحبس المتهم احتياطيا ولا يشكل ع، الجزائري

  .الثاني  الاعتراضويبقى ، وليـةبعدم المسؤ 

  

  .عدم وجـود نص تشريعي يقرر مسـؤوليـة الدولـة عن الحبـس الإحتياطي الغير مبرر -2

فينبغي قبـول مسؤوليـة ، الاحتياطي سطـالما أن قواعد القانون الإداري تطبق مباشرة على موضـوع الحب

، رة نظريـة الدولـة المدنيـة في القانون الإداريالدولـة بالرغم من عدم وجـود نص تشريعي على أساس استعا

وإذا كـان القانـون الفرنسي قـد لجأ إلى إصدار قـانون يقرر مسـؤوليـة الدولـة عن تعويض المضرور من الحبس 

خـاصـة إذا علمنـا أن نص ، يـمنع المشرع الجزائري إصدار مثل هذا القانون وجـد مايفإنه لا ، الاحتياطي

  من الدستور الجزائري  47المـادة 

  .قـد كرست مبدأ التعويض عن الأعمـال القضـائيـة  1976لسنـة 

  

مسـؤوليـة الدولـة قبل تدخل يـة الفرنسيـة قضت بتقريـر ئيمكن القول أن المحاكم القضا، ذلكوعلاوة على 

يجيز تقرر مبدأ وجـد فيها أي قانون يوفي مرحـلة لا ، المشرع الفرنسي بإصدار القانـون السالف ذكـره

ويـوجد إذن ما يدعـوا للقول بأنه يجـوز مسـاءلـة الدولـة الجزائريـة عن تعويض الضرر الناجم عن ، المسؤوليـة

السلطـة العامة عن أعمالها   مسـؤوليـة مدـورغم ع ذلكرغم عدم وجـود نص يقرر ، الاحتياطيالحبس 

  القضائيـة ويتعين علينـا أن نحـدد 

  .)1(المسـؤوليـة  شروط تطبيق هذه

   

  
  

   
  360ص  لخضر بوكحيـل،المرجـع السابق، )1(
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  ق هذه المسـؤوليـة يشروط تطب:ثـانيـا 

لا يثير  الاحتياطيإن القـواعـد التي تنظـم وتحكـم مسـؤوليـة الدولـة عن تعويض المضرور عن الحبس 

  :لسببين  ذلكالقضـاء و  نب مرفقهذه المسؤولية حتى لو لم يوجد خطأ في جا قرير ـفيجوز ت، صعـوبة

  

جب كل مساس نيرة ينبغي تـولمصلحة هذه الأخ ، از القضائيـتفادي البحث عن أخطـاء الجه :الأول 

  .يمنته وحرمته وسلطـته 

انون الإداري الذي ينطبق ـاس المخاطر مأخـوذ ا في القـيتمثل في أن مسـؤوليـة الدولة على أس :الـثاني 

 الاحتياطيضـوع التوقيف مباشرة على مو 
)1(.  

  :شروط أخرى تحـد من نطـاق التعويض وهي  –إلى جانب هذا الحل  –ويتعين توافر 

  .أن يكـون المتهم قد تم حبسـه احتياطيا -

  .أن يصـدر قرار بألاوجـه للمتـابعـة أو حكم ائي بالبراءة  -

  .ضرورة توافر ضرر غير عادي وذو جسـامة معينـة  -

يؤدي إلى تقليص نطاق الحق في  وهو ما، ر بالذكر أنه من النادر توافر الشروط السابقة مجتمعـةوالجدي -

  .التعويض 

  

المعدل والمتمم لقانون  04/03/1986في مارس  الصادر من القانون 4مكرر 125ولقـد أجازت المادة 

ريح أو البراءة أن يطلب محاكمته بالتس انتهتيجـوز لكـل متهم "يـة الجزائري على ئالإجراءات الجزا

  بنشره حسب الوسـائل التي يراها الأمر ، من الجهـة القضائيـة التي أصدرت هذا الحكم

  ."مناسبـة 

  

  

  
  593ص  ، عمـر واصـف شريف،المرجـع السابق )1(
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يتمثل في إزالـة البصـمة التي لحقت " أدبي "ولا شك أن الهدف من هذا النشر هو بمثابـة تعويض معنوي 

  .وأسرتـه من جراء خطـأ القضـاة  بالمتهم البريء

وأخيرا إذا كان المشرع الدستوري قـد كرس مبدأ مساءلة الدولـة عن أعمال القضاة دون حاجـة إلى 

صدر القانون الذي يأو دعوى المخاصمـة لتعويض الأضرار الناجمة عنها،إلا انه لم ، التماس إعادة النظر

  من الدستـور  2 فقرة 47ما جاء في المادة ـبه ك  ة المختصـةيحـدد كيفية التعويض والجهـ

  .)1("  كيفيتهو ويحـدد القانون ظروف التعويض " 1976الجزائري لسنـة 

ليتضمن تعويض المحبوس احتياطيا إذا ، الفرنسيمن قانون الإجراءات الجزائيـة  149ممـاثلة لنص المادة 

  وحصـول ضرر ، بألاوجـه لإقـامة الدعـوىأو قرار ، تقـررت براءته بصـدور حكم ائي

 للمحبوس احتياطيا
)2( .  

وقف الفرنسي الذي أكدت فيـه بمسؤوليـة الدولة عن أعمال السلطـة وبالرغم من أن الجزائر إتبعـت الم

  49في المـادة   1996، 1989، 1976نـص الدساتـير في  ذلكفنـص على ، القضائيـة

فلم تصدر قوانين تفسر  ، إلا انه بقي فقط في الدستور" ن الدولـة يترتب الخطأ القضائي تعويض م" 

إلا أنه استثناءا برر مسؤوليـة القاضي عن الخطأ المهني الذي يرتكـبه القاضي لوقـوعه في ، كيفيـة هذا المبدأ

 تجاوز وعلى طلب من أصابه ضرر نتيجة العادي، الاهتمامهتم بواجباته ا ما كان ليـساق لو، غلـط فادح

فمتابعـة ، تدخل في نطاق صلاحياته القانونيـة نـظرا لقيامه بالأعمال التي لا، القاضي لحدود سلطته

يلاحظ أن الدعوى لا ترفع على القاضي إلا عن ، الدولة التي تمكنها من محاسبـة عضو النيابـة عن خطئه

من قـانون الإجراءات  217إلى  214طرق مخاصمـة القضاة في الأحكام المنصـوص عليها في المواد من 

وتنظر في دعوى المخاصمـة غرفـة ، المدنيـة الجزائري مع مراعاة أحكام قانون التنظيم القضائي الجزائري

وإذا حكم بصحـة دعوى ، أعضـاء في جلسـة أمام الغرفـة المدنيـة للمحكمـة العليا 5مشهـورة المؤلفـة من 

ل والتضامن مع الدولـة ـين عليهم بالتكافـعي عليـه أو المدعفإن الس الأعلى يقضي على المد، المخاصمة

   )3(التعويض  بدفع 

  
  . 594ص ، المرجع السابق، فيعمر واصف شر  )1( 

  362ص  لخضر بوكحيـل،المرجـع السابق، )2( 
 عسنـة الطب، جامعيـةديوان المطبوعـات ال، الجزء الأول، أبحاث ومذكرات في القانون والفقـه الإسلامي، العربي بالحاج )3( 

  . 294ص  ، 2000
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وبالتالي لم يكن  الضرر وللدولـة حق الرجـوع على المدعي عليـه أو عليهم بالتعويض المحكوم بـه الناتج عن

  .)1( يقر المشرع الجزائري بالتعويض عن الحبس المؤقت التعسفي

 

  :ثاني ـالفرع ال

لقانون  2001جوان  26عد تعديل موقف المشرع الجزائري عن الحبس المؤقت التعسفي ب

  . الإجراءات الجزائيـة الجزائري

  

فقد ترد مقتضيات تحقيق القاضي ، لى الحبس المؤقتإحتى وإن أخذ المشرع الحيطة لتفادي اللجوء     

ليكتشف فيما بعد أنه أخطأ في ، المحقق الأمر بوضع شخص رهن الحبس المؤقت لمدة معينـة من الوقت

لى غاية مثول المتهم أمام إفيستمر ، وجه الدعوى وقد يطـول الحبس المؤقت فاءتبانأمر  فيصدر، ديرـالتق

  .ته ءالمحكمة التي تقضي ببرا

واء ـلى براءة المتهم سإإذا انتهت الدعوى  لذا تطرح بإلحاح مسألة التعويض عن الحبس المؤقت في حـالة ما

 حكـم أو قرار″وى الحكم ـأو على مست ″ىوجـه الدعو  اءفبانتأمر أو ″على مستوى جهات التحقيق 

  .″ بالبراءة

ـد بحق المضرور من الحبس المؤقت الغير مبرر كالتشريع البرتغالي بعيـات بلدان كثيرة منذ زمن عاعترفت تشري

و النرويجي بموجب قانون  1886مارس  12السويدي  بموجب قانون  و 1884ليـة يجو  14بموجب قانون 

 1904 جويليـة 14والألماني بموجب قانون  1889 أفريـل 5ركي بموجب قانون الدنما و 1887جانفي 1

جويلية  17ب قانون ـمثـل فرنسـا بموج، وحدت حـدودها بلدان أخرى، 1926والهولندي بموجب قانون 

  .1977 سبتمبر  29بموجب قانون   وسويسرا 1973مارس  13ونـبلجيكا بموجب قان و 1970

وعلى  الاستثنائيلى طابعـه عررت مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر ريعات التي قـتتفق التشو 

  .من التعويض  الاستفادةإلى فرض شروط مقيـدة مما حدا ا ، تكفـل الدولـة بدفـع مبلـغ التعويـض

   
  294ص ، العربي بالحاج،المرجع السابق )1(
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ون الإجراءات الجزائيـة بموجب قانون نعديل قـاوهكـذا وعلى سبيـل المثال كان التشريع الفرنسي قبل ت

ة ـس في اصابـيشترط لقبول طلب التعويض أن يتسبب الحب 1996سبتمبر  30المؤرخ في  96/1235

وقـد حدا المشرع الجزائري  .)1( ض بضرر يظهر طلبا أنه غير عادي وذوا خطـورة متميزةـطالب التعوي

جوان  26التعديل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون عندما أقر التعويض عن الحبس المؤقت اثر 

وهـو القسم ، بقاضي التحقيق  ل الأول الخاصصللف أضافها الغرض قسما كاملا ذلهوأحدث ، 2001

  إلىمكرر  137وهي المواد ، مادة 15السابع مكرر يتألف من 

  .14 مكرر 137

حيث أقر مبدأ  49ستـور من خلال المادة يكـون المشرع الجزائري قد جسـد مبدأ كرسـه الد ذلكوب

ض ـائي تعويـيترتب على الخطأ القض″ هبنص وجعلـه على عاتق الدولـة ، التعويض عن الخطأ القضـائي

  القانون الذي يحدد إلى الفقرة الثانيـة من المادة ذاا  وأحالت ″ من الدولـة

  .)2(شروط التعويض وكيفيته 

  لتعويـض عن الحبس المؤقت لشـروط موضـوعيـة وبإجراءاتولقد أخضع المشرع الجـزائري ا

  . )3( شكليـة وقد حددت الجهة المختصـة بالتعويض عنـه

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  . 156ص ، ،المرجع السابقن بوسقيـعةسأح )1(

  362 ص ،2003طبعة ، 1العدد ، ناحيـة الجزائر، منظمـة الجزائر، مجلـة المحاماة )2(
  .157  ص ع السابق،أحسن بوسقيعـة،المرجـ )3(
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  الأسباب الموجبـة للتعويض عن الحبس المؤقت التعسفي :أولا 

بل قيـده المشرع ، برر ليس تلقائيا ولا أكيدا في كل الحالاتغير المالتعويض عن الحبس المؤقت  إن

  ويجـب على ، ريئمكرر من قانون الإجراءات الجزا 137بشروط منصـوص عليها بالمادة   الجزائري

  : ذلكب التعويض استيفاءها و طال

قضى  في حقـه قرار س مؤقت خلال متابعـة جزائيـة انتهت ـأن يكـون طالب التعويض محل حب-1

  .ة أو البراءة عوجـه للمتابـ بألا

يشترط أن  ض وأن القانون لاـمن التعوي ديستفي يفهـم من هذا الشرط أن من كـان محـل مراقبـة قضـائيـة لا

وهنا يثـور التساؤل ، كما أن طلب التعويض مقصـور على المعني بأمر،  ءة لمنع التعويضيصدر حكم بالبرا

  .بالأمر حول قبـول دعوى الورثـة في حـالة وفاة المعنى 

وفي ، ون لا يستبعـدها صراحـةنأن القا باعتبارلى القول بقبـول مثل هذه الدعوى إيميـل جانب من الفقه 

، وإنما على قواعـد المسؤوليـة المدنيـة، لى الحبس المفرطعليس ، يض مؤسسـةهذه الحـالة تكـون دعوى التعو 

  ح التعويض على شرطين آخرين فقد أوقف المشرع من ذلكومع 

  .سيتم بيامـا لاحقا 

  أي حـائز  )1( راط قرار ائي وهو عدم قابليـته لأي طريق من طرق الطعن ـخص اشتـوفي ما ي

  .لقـوة الشيء المقضي فيـه 

  .بـررمأن يكـون الحبس المؤقت غير -2

أن  تقديـم البينـة إلى، يقتضي بالضرورة هذا الشرط الذي لم يرد على سبيل المثال في القانون الفرنسي

يستدعى النظر فيما إذا  ، القاضي أسـاء التقدير عندما قرر وضـع المتهم في الحبس المؤقت أو الإبقاء عليـه

مثلا بالرقـابة  القضائيـة  أو  استبدالهأو ، فادي اللجـوء إلى الحبس المؤقتكـان بإمكان قاضي التحقيق ت

  الخ وكلهـا من المسـائل يصعب ....التخفيض من مدتـه أو الكفالـة 

  .البث فيهـا 

  

  

  
  .350 ص ، المرجع السابق، الأخضـر بوكحيـل )1( 
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  ومتميزا أن يكـون الحبس المؤقت قد ألحق بطالب التعويض ضرار ثابتا - 3

، حـد ذاته ليس بالأمر الهين وهذا يقتضي أيضا إثبات الضرر وخطـورته المتميزة وإن كـان إثبات الضرر في

)1(فإن شرط الخطـورة المتميزة 
يتخلى المشرع الفرنسي  وهو الأمر الذي جعل اتعجيز ييكـاد يكـون شرطـا  

حيث  1996سبتمبر  30المؤرخ في  96/1235ن بموجب قانو  ،عنه إثر التعديل قانون الإجراءات الجزائيـة

  منه إلا الإثبات الضرر للحصـول على  149لم تعد تشترط المادة 

  .التعويض

  :يمكن تبرير تمسـك المشرع الجزائري ذا الشرط المقيـد لسببين 

ؤسسـا وحتى وإن كـان م، الدعوى وجه فاءـأولهمـا تجنب منح التعويض بصـفـة مطلقـة لكل مستفيد في إنت

  على أسباب قانونيـة محضـة وثانيهما تفادي ممارسـة قضائيـة تكـون بمثابـة 

 الكـارثـة تتمثل في الإدانـة التلقائيـة  كلما أحاط الشك بقضيـة
)2( .  

  

  كيفيـة الحصـول على التعويض : ثانيـا

اللجنـة وهكذا تحضى ، أمام هذه الجنةج .ج.إ.ق 14مكرر  137إلى  4مكرر  137حددت المواد 

وجـه للمتابعـة أو  بعريضة في أجل لا يتعدي ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيـه القرار بألا

وتودع العريضة الموقعـة من المدعي أو محامي معتمـد لدى المحكمة العلـيا إلى أمين اللجنة ، بالبراءة ائـيا

  . ذلكالذي يستلم إيصالا ب

  

  

  

  
جنـة  التعويض ل تلم يحدد مفهـوما لهذا الضرر الثابت والمتميز وعليـه وجب الرجـوع إلى تطبيقا المشرع الجزائري )1( 

ض ـالضرر الذي توجب قواعد العدالة التعوي ذلكفالضرر غبر العادي هو ، الفرنسيـة وكيف عبرت عن أوصـاف هذا الضرر

  كـون حسب كل حالـة يرر ـم الضقصد بـه أن تقييـأما الضرر المتميز ذي الخطـورة الخاصـة ف، عنـه

  .وية التي تلحق الشخص ـة أو المعنـبرر سواء منها الماديـت غير المـس المؤقـسبة لنتائج الحبـبالن
  . 158ص ، المرجع السابق، أحمد بوسقيعـة )2(
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  :البيانات الضروريـة لاسيما  ـعتتضمن العريضـة وقـائع القضيـة وجمي

  .العقابية التي نفذ ا  المؤسسةوكذا ، يأمر بالحبس المؤقتي ذـة القرار العتاريخ وطبي -

  .وكذا تاريخ هذا القرار ، اءةبألاوجـه للمتابعـة أو البر  الجهـة القضائيـة التي أصدرت قرار  -

  .طبيعـة وقيمـة الأضرار المطالب ـا  -

  .عنوان المدعي الذي يتلقى فيـه التبليغات  -

  

أجل أقصاه ثلاثـون يوما إبتداءا من  ـح فيريضـة للعون القضائي للخزينة الذي يمنجنـة العلويرسل أمين ال

جنـة بإرسـال المـلف إلى ليقـوم أمين ال، تاريخ التبليغ المشار إليـه أعلاه للرد وعند إنقضاء هذا الأجـل

  .النائب العـام للمحكمـة العلـيا الذي يـودع مذكراته  في الشهر الموالي 

  وخاصـة سماع المدعي إذا إقتضى الأمر، نة أو تأمر بجميـع  إجراءات  التحقيق اللازمةجلتقـوم ال

  .)1(وتجمع في غرفـة المشورة وتصدر قرارهـا في جلسـة علنيـة ،ذلك 

لا يلزم القانون اللجنـة في غرفـة المشورة بتسبيب قرارها تفاديا للمساس بقوة الشيء المقضي فيـه وتكون 

  يتم دفعه ، ولها القوة التنفيذية إذا منحت اللجنة التعويض، ير قابلة لأي طعنقرارات اللجنة غ

  .وفقا للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر

إلا إذا قررت اللجنـة إعفاءه جزيا أو كليا منها ويبلغ ، في حالة رفض الدعوى يتحمل المدعي المصاريف

  والعون  القضائي للخزينـة رسالة  موصى عليها مع ، المدعيقرار اللجنة في أقرب الآجال إلى 

  .إشعار الإستيلام 

مع الاحتفاظ هـذه ، على عاتق خزينة الدولةج .ج.إ.قمكرر  137يكـون التعويض الممنوح طبقا للمادة 

)2( الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد زور الذي تسبب في الحبس المؤقت
   

  

  

  
  .من قـانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري  4الفقرة  3مكرر  137المادة  )1( 

   160ص ، المرجع السابق، أحد بوسقيعة )2( 
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   ض عن الحبس المؤقت التعسفييبالتعو الجهـة المختصـة :ثا لثـا 

روط من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الش 14 مكرر 137إلى  1مكرر  137حددت المواد من 

 1مكـرر 137وهكذا نصت المادة ، الإجرائيـة التي يخضع لها منح التعويض عن الحبس المؤقت التعسفي

طلبات  تختص بالفصل في ″لجنـة التعويض ″ستوى المحكمة العليا تسمى ملى ععلى إنشاء لجنة 

  .التعويض 

  

وقاضيان حكم لدى المحكمة ، ايسئـة ر ثيس الأول للمحكمة العليا أو مملئمن الر جنة المذكـورة لتتشكل ال

جنة سنويا من طرف لأو مستشار بصفـة أعضاء ويعين أعضاء ال، بدرجـة رئيس غرفة أو رئيس قسم

  كما يعين هذا الأخير ثلاث أعضاء احتياطيين لإستخلاف الأصلين ،  تب المحكمة العلياـمك

  . عند حدوث مانع 

  3 مكرر 137وأوضحت المادة ، كمة العليـا أو أحد نوابـهيتولى مهام النيابة العامة النـائب العام لدى المح

، جنة أحد أمنـاء ضبط المحكمةلتولى مهام أمين ال، جنة تكتسي طابع جهـة قضائية مدنيةلأن هذه ال

في   اقراراوتصدر ، يلحق ا من طرف الرئيس الأول المحكمة العليا وتجتمع اللجنة في غرفـة المشورة

  )1( وة التنفيذيةـولها الق، ة غير قـابلة لأي طعنـنهذه اللج اراتوقـر ، جلسـة علنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   182ص ، عبد الحميد عمارة،المرجع السابق )1( 

   

 ::::المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  
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        الاعتبــــارالاعتبــــارالاعتبــــارالاعتبــــارظام رد  ظام رد  ظام رد  ظام رد  ــــــــــــــــــــنننن

  

وبصفة خاصة تلك ، الجنائي الصادر على المحكوم عليه ميهدف إلى محو آثار الحك الاعتبارنظام رد    

ثار المتعلق بالحقوق المدنية وبالأهليـة من أجل أن يستبعـد المحكـوم عليـه بعقـوبة مكانته السابقة في الآ

ومن ، محروما مدى الحياة من ممارسـة حقـوقه المدنيةإذ ليس من العدل أن يظل المحكوم عليه ، اتمع

  ته أحكام القانونوقد نال الجزاء لمخالف، استرداد أهليـة التصرف في أموالـه الخاصـة

  .المقضي ا عليـهعندما تنفذ العقـوبة  

لأن هذا الأخير لا يكون إلا بقانون من البرلمان على النحو الوارد ، ويختلف هذا النظام عن العفو الشامل

فيكـون إما بنص القانون وإما بحكم المحكمة بالإضافـة إلى أن العفو  الاعتبارأما رد ، في دستور كل دولـة

  فقد الاعتبارأما رد ، امـل يعـد إجراء استثنـائي يتحقق من آن  لآخرالش

  .أصبح إجراء عـادي ودائم في الشرائع الحديثـة  

  أما رد الإعتبار فلا يكون إلا بعد مضي مدة معينـة من ، العفو الشامل يصـدر قبل المحاكمة ذلكك

  .تنفيـذ العقـوبة أو سقـوط الحكم بمضي مدة معينـة 

دث إثره يحكما   ، نتج أن رد الإعتبار أصـبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه إذا استوفى شروطهما يست

  عكس العفو الذي يعد منحـة تتوقـف على ارادة ورغبـة المشرع   بالنسبة للمستقبل دون الماضي

  .ويمتد أثره إلى الماضي والمستقبل معا 

 ″ الـقديمكما عرفه التشريع الفرنسي ،  عـامةكمنحـة من السلطـة ال  الاعتبارالرومـان رد  فلقـد عر 

Lettres de Réhabilitation″ مـث ″baptême civique″    

 1885بعد سنـة حيث نص عليه أول مرة كحق مقرر للمحكـوم عليـه كما أصبح ، الثورة عفي تشري ثم

ان بقوة القانون ك،  الإداري الاعتبارلى أن ظهـور رد إ الاستئنافعملا قضائيا صرفا من اختصـاص مع 

لى سلوك الطريق إفالمشرع المصري يدعوا ، بين المشرعيـن الاختلافلى إدعى  وهذا ما 1899سنـة 

  .المصري  الاعتباربشأن رد  1931سنة  41المرسـوم بالقانون ، القضائي دون القانوني
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امي ظـالمشرع الجزائري ن قأعتن، 1966جوان  08أما في الجزائر فمنذ صدور قانون الإجراءات الجزائيـة في 

  )1(ج .ج.إ.ق 693لى إ 677في المواد القضـائي  الاعتباربقـوة القانون ورد ، الاعتباررد 

  

  :الفـرع الأول 

  رد الإعـتبار القانـوني

  

  : رد الإعتبـار بقوة القـانون يكـون تلقائيا بقوة القانون ويـكون في حالتـين 

  :الحـالة الأولى 

سـنوات  10سنوات من تنفيذ عقـوبة الغرامة وبعـد  5بعـد  الاعتبارلمشمـولة بالنفاذ فيرد تتعلق بالأحكام ا

من تنفيذ عقـوبة الحبس الذي لا سنة  15وبعد ، أشهر 6من تنفيذ عقـوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته 

 انتهاء و، ه البدنيتسب هذه المدة من تاريخ سداد الغرامـة أو انتهاء الإكراتحأن  ىعل، تجاوز مدته سنتين

أو الجزئي  أو من تاريخ الإعفاء الكلي،، أو تقادم العقـوبة وإذا لم تكن قد نفذت، عقـوبة السالبة للحريـة

  .ما  افو عمن العقـوبة في حالة صدور 

  

  :الة الثانيـة ـالح

سواء كـانت  –بقوة القانون في هذه الحالة متعلق بالأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ  الاعتبارلرد 

سنـوات تبـدأ من يوم سيرورة الحكم  5ـ وقد حددهـا المشرع ب، تقضي بعقـوبة الغرامـة الماليـة أو بالحـبس

  .ذا لم يحصـل إيقاف النفاذ إائيا 

   

  

  

  

  
ص ، 1998سنة الطبع ، ديوان المطبـوعات الجامعيـة، الوجيـز في شـرح قانون العقـوبات الجزائري، إبراهيـم الشبـاسي )1( 

248 .  
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يمكن القول ، من قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري المحددتين لرد الاعتبار القانوني 678- 677وفقا للمواد 

بقوة القانون  الاعتبارحتى يرد ، ليهاإبأن المشرع في هذا النوع قد اشترط مضي المدة الطويـلة المشار 

ة أو السلوك في المحكوم عليـه يستلزمه دائـما في رد للمحكـوم عليـه وحتى يتغني عن شرط حسن السير 

  لأن مضي هذه المدة دون أن يصدر خلالهـا على المحكوم عليـه ، القـضائي الاعتبار

  كافيـة على حسن السيرة سابقا حكم بالإدانة  في جنايـة أو جنحـة عـد في نظر المشرع قرينة  

  .وم عليـه بقوة القانون والسلـوك إلى الحد الذي يسمح برد اعتبار المحك

  يذه مدة عقـوبته حكم في جنايـة أو ـوفي حـالة ما إذا صـدر عـلى المحكوم عليـه بعـد تنف

  .تستند إلى أحدث هذه الأحكام صـدورا الاعتبارإلى أن  مدة رد ، جنحـة

وزوال كل ما ، بلللمستق ةلإدانة ترتب عليـه محو الحكم الصادر ضده بالإدانة بالنسبـ، فيما تعلق بالآثار

ذت في الماضي ـترتب من صور انعدام الأهليـة ومنه قـد يزيـل آثار العقـوبة بغض النظر ما إذا كـانت قـد نف

 .)1(قضائيا أم قانونيا  الاعتبار سواء كان ذلكو ، فلا يحتسب الكم سابقا في العـود، أو لم تنفذ لتقادمها

  :الفـرع الثـاني 

  رد الإعـتبار القضـائي

ي بين حـالة المحكـوم عليـه في جناية وحالتـه في جنحـة فإذا كـان ئفي رد الإعتبار القضا عر شـد فرق الملق

  تبار من القضاءـفإنـه يجـوز طلب رد الإع، الحكم الصادر بعقـوبة جنايـة

  .)2(وم الإفراج من المحكـوم عليـه بعقـوبة الجنايـة ـتحتسب من ي ، سنوات 5بعـد  

  وز تقديم طلب رد الإعتبار قبل إنقضاء مدة يجفلا ، ادر بعقـوبة جنحـةـالكم الص أما إذا كـان

  . )3(تحتسب من يـوم الإفراج عن المحكوم عليـه ، سنوات 3
  

  

  
بدون سنـة ، الطبـة الثانيـة، بدون دار النشر، المبادئ الأساسيـة في قانون العقـوبات الجزائري، إسحاق إبراهيم منصور )1(

  .  164ص، الطبع
  . ريئمن قـانون الإجراءات الجزائيـة الجزا 2 ة فقر  681المـادة  )2(

  . ريئمن قـانون الإجراءات الجزائيـة الجزا  3 ةفقر  681المـادة ) 3(
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ويجري فيـه التحقيق بمعرفـة مصالح عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهـوريـة  الاعتباريكـون هذا 

ومستخرجا من سجل الإيداع المؤسسـة ، الأحكام الصادرة بالعقـوبة وترفق به نسخـة من، الشرطـة

وترسل هذه المستندات مشفوعـة برأي وكيل الجهوريـة ، من صحيفة الحالة الجزائية 1وقسيمة رقم ، العقـابية

ومستندات إلى غرفـة ، الذي يقـوم بدوره برفع الطلب والتحقيق، إلى النائب العام لدى الس القضائي

684إلى  679ام إذا كـان طلب الإعتبار مستوفيا للشروط التي حددا المواد من الا
 

، ج.ج.إ.قمن  )1(

أو من زوجته ، ليهعأو من نائبه إذا كان محجوزا ، والني تتضمن بأن يقدم طلب من المحكـوم عليـه شخصيا

ن وفـاته أو بعد مرور سنـة وأن يقدم الطلب خلال سنـة م )2(أومن فروعـه إن كان متوفـيا، أومن أصـوله

أو تـنفيذ الإكراه ، على الحكم على الجريمة تبدأ من يوم الإفراج بعـد تنفيذ القـوبة أو من يوم سداد الغرامة

البـدني على أن يعفى من شروط المدد المحكوم عليها الذي أدى خدمات جليلة للوطن مخاطرا في سبيل 

فصل في هذا يالذي ، ع طلب رد الإعتبار إلى الس القضائيكما يقـوم النائب العام برف .)3( حياته

ولا يجوز في ، الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسمـاع أقوال المحكوم عليه أو محاميه

 691،690،689،688حالة رفض تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنتين من تاريخ الرفض طبقا للمواد 

هذه الجهة القضائية  فإن، الة ما إذا أصدر الس الأعلى حكما بالإدانةفي هذه الح ، ج.ج.إ.ق من

ويجري التحقيق في هـذه الحـالة بمعرفـة النائب العـام  الاعتباروحدها تكون مختصـة بالفصل في طلب رد 

  .)4(ج .ج.إ.قمن  693لدى الـس الأعلى وفقا للمادة 

  

  

  
  قرار المحكمة العليا  163ص  1عدد  1993سنة ق  م 22/12/1987قرار  53382قضية رقم  )1(

من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع 

  بعد مرور أكثر من جريمة المسندة إليه ومن ثم فما دام المطعون ضده محكوم عليه بعام واحد حبس وقدم طلب رد اعتباره ـال

  .القاضي بقبول طلبه قد طبق صحيح القانون  الاتهامفإن قرار غرفة ، سنوات من يوم الإفراج عليه ثلاث
  . ريئمن قـانون الإجراءات الجزائيـة الجزا 680المـادة  )2( 

   . ريئمن قـانون الإجراءات الجزائيـة الجزا 684المـادة ) 3( 
   250ص، رجـع السابـقالم، إبراهـيم الشبـاسي )4( 
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ل في فصـول ـلا بـد من الإشارة هنا ونحن بصـدد خاتمة البحـث أننا لن نقـوم بتلخيص ما قلناه من قب      

بإستخلاص وتكرار ،وإنما سوف نقـوم ديد جرد تر ـكون ميدوا أن ـعيالبحث ومباحثه ،ذالك لأن هذا لا 

.أهم النتائج والآراء والمقترحات التي توصلنا إليها   

كان هدفنا الإجابة ،ل دراستنا لموضـوع الإام وعلاقته بحقـوق الإنسان ومستدل حديثنا من خلا       

على الإشكال الهام والمتمثل في الموازنة بين فكرة الإام والبحث عن الجريمة لتحقيق المصلحة العامة 

 ي لاتتعرض لأوبفكرة أخرى تتعلق بحقـوق الإنسان وهي مصلحة الأفراد بصيانة حقـوقهم وحريام حتى

ث الحسن وضعت الجماعة الدوليـة آليات رقـابة وإشراف دوليـة تتمثل في عتجاوز أو تعسف ،ومن هذا المب

في  تـؤدي دورها أن  تبالضمـاناذاا ضمانات هذه الحمايـة ،ولا يمكن لهذه الآليات والمعبر عنها 

ارإذا كانت هذه الدولة ملتزمـة ا في إطإلا مواجهة دولة ما   

.الاتفاقيات و المعاهدات الدوليـة    

بذالك دات والتصديق عليها تضل ـتراف بقواعـد الشرعيـة الدوليـة و الإنضمام إلى المعاهـفبدون الإع      

.بمنأى عن اكتشاف أمرها أمام  العالم في إطار انتهاكات مقنعـة   

زم بضوابط الشرعيـة الدوليـة بحيث يواكب لتيوحتى تتحقق هذه الحمايـة كان لازما على المشرع الوطني أن 

ـة المعاصرة والملازمة لحمايـة حقـوق الإنسان بصـفة ئيالجنا تطورات السياسـة   

.عامة والحمايـة حقـوق المتهم بصفة خاصـة  

لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها  تتمثل في مدى تجسيـد وتطبيق لتلك القواعد والتي أقرها المشرع 

المبـادئط في إقرار هذه ـبرة ليست فقـالدوليـة فمن هنا نلاحظ أن الع  مع الشرعيـة وتتوافق   

.والضمانات النظريـة بل بمدى تجسيدهـا على أرض الواقـع   

فقليل من″نين سلـوك هي فكـرة ميتـةجالفكرة التي لا تحمل  ″نبي  نىمالك ب ال المفكرـق إذ   

.يبقى حبرا على ورق   من كثيـر منهايرالضمانات يطبق فعلا خ   
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سـد في الواقع العملي تجتناولها البحث لا يمكن أن تأتي ثمارها و  وغني عن البيان أن الضمانات التي  

:مالم تتم مراقيتها من طرف هيئـات مستقلـة مختصـة ،وبمراعاة مايلي   

 

1-تمع وقيمـه ويحـدد بدقـة السيادة الفعليـة للقـانون وهذا لايتأتى إلا بدستـور يعبر عن طموحات ا

حقـوق الأفراد وحريام وتنظيم مختلف السلطات في الدولة وبيان طرق ممارستها لوظائفها فالسلطـة 

التشريعيـة يجب أن تكون ممثلـة حقا للشعب وأن تترجم من خلال سن قـواعـد الإجراءات الجزائيـة على 

وسلطـة  حق الأفراد ، جاوز في ـلال وتـع كل إخحقـوق الإنسان بوضع آليات وأساليب تمن مبادئأساس 

لقضائيـة مستقلـة تسهـر على مراقبة عمـ  

.ريـا ظعلى أن يكـون استقلالها حقيقيا لا نالتنفيذيـة،السلطـة   

ضمن استقلاليتها ـذا يتأتى بمنح الجهات القضائيـة كل الإمكانيات الماديـة والمعنويـة التي تتـوه  

.أو نفـوذ مهمـا كـان مصدره أو طبيعتـه ط و ـوعدم خضـوعها لأي ضغ  

 

يفـة قضائيـة شاقـة تستلزم فيمن يقـوم ا صفات خاصـة تتصـل بالمهام الملقاة ظيفـة التحقيق و ظإن و  -2

على عاتقـه منها التمتع بثقافتين قانونيـة وعـامة واسعتين ،والإلمام ببعض العلـوم الحديثـة والسرعـة في الإنجاز 

 والدقـة وقـوة الملاحظة والتحلي بالرزانـة والهدوء ،كي 

.ونجـاحـه ،وبالتالي يسهم بشكل فعـال في تحقيـق العدالـة يضمن سلامـة التحقيق   

 

قـاعدة  اضرورة مراجعـة الكثير من القواعـد الإجراءات لضبط عدة مصطلحـات ومن أهمه - 3  

. ثناءكإس  سوتجسيدها كقاعـدة عامة ولي نالبراءة للإنسا  

 

ي ئض عن الخطأ القضايفكرة التعو توفيـر كل الوسـائل ولا سيما كل الأدوات القـانونية التي تقـر ب- 4

وبعثها إلى الوجـود ،فالملاحظ أن لجنـة التعويض المخصصـة لهذا الغرض ليست إلا حبر على ورق ،فهي 

  التي النـظيفةح للأيادي ـموجـودة قانونا وغير مجسدة على أرض الواقع وبالتالي ليس هناك تعويض قـد من

   .إليهمظرة اتمع صورم واختلفت ن ـة ،وقد شوهت يكانت ضح
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السجن لتفادي المشاكـل ،وعليـه يجب تفضيـل البراءة  محيطه في ونظافةالشخص وصحته  احترام كرامـة- 5

ام الكرامـة تبار أن إحتر ععلى الإام قبل التحقق ،وتفضيل الإفراج المؤقت على الحبس المؤقت ،بإ

اس الحريـة سساويـة هي أالإنسانيـة الساميـة لكل أفراد الأمة ،ولحقـوقهم المت  

.إذ تعد بمثابـة معطيات لضمان حق الفرد  لام في العالمسوالعدالة وال  

 

تبقى دون مفعـول مالم توضع لها آليات تضمن  –يتها همرغم أ –والقواعـد النظريـة  المبادئإن من - 6

لق ـوكل ما يتعام ة بالإبالقواعـد التنظيمية المتعلقـ متطبيقها ،لذالك ضرورة بدل المزيـد من الإهتما

جح نحو توفير ضمانات حقيقية ر ق الأيوالطر   المنحى السليم  قىيب دائيـالابتق ـبالتحقي  

.ـد في الواقع اعوالقو  المبادئتجسيـد  إلىللمتهم لأن الإشكال المطروح دوما هو السبيل   

 

عى اتمعات البشريـة لبلوغـه ست ق حقـوق الإنسان هي الحـد الأقصى التييالتي تتضمنها مواث المبادئإن 

،والتي لم تستطع حتى أكثر الدول تقدما وديمقراطية تحقيقه إلى يومنا هذا أما القواعـد القانونيـة فهي الحد 

للأجهزة المكلفة بتنفيذه   نهـا للقـانون وتنظيمهاسمن خلال –الأدنى التي تعمل مختلف الدول والأنظمـة 

وكرامتهموحرية الأفراد   وقهـا لحققه على تجسيده ضمانيـوتطب  

  قانون الإجراءات الجزائيـةللمتهم هو قواعد   لمدى توفر الضمانات المقررة  قى المعيار الحقيقيـويب

ملهـا متسما بالعقلانيـة والواقعيـة عيجب أن يكون  ومدى تطبيقها من طرف الأجهزة المكلفـة بذالك والتي

ب أن يجالشرعـة الإجرائيـة وخاضعا لرقـابة السـلطة القضائيـة ومالا   والحس الأخلاقي ومندرجا ضن مبدأ

.يغيب عن رجال القضاء أن قانون الإجراءات الجزائيـة هو قانون الشرفاء  

 

زا�� أن ـ وان أ�ط��� ���� �� �د���ه �ن ��ـد �ذا�ك ��و�
ق �ن 
أ���ـ� إن 

ھذا �و��ك وإ�+ـ*    ��ن ،ا�'�م ا��ل #�'�ـ�ـ��& ا��%ـ$ل #�ل �!ري ط�

*
 �& ا��.د وا����د ا�ك -�

بـــ��.  



 

����  
 

113 

 

الشعبية ةالجمهوريـة الجزائرية الديمقراطي  

01 نموذج رقم                                                                        وزارة العدل  

:مجلس قضاء   

:محكـمة   

                                                           :مكتب السيد 

                                                          :قاضي التحقيق 

:رقم النيابة   

          :رقم التحقيق 

:نحن                      

.قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر مجلس قضاء الجزائر   

:بعد الإطلاع على أوراق القضية المتبعة ضد المدعو   

.الساكن           المتهم               غير موقوف   المولود             بتاريخ          ابن          

.قانون العقـوبات  350المتهم بالسرقـة ،الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة   

ج من  إ من ق 67راء التحقيق الوارد إلينا طبقا للمادة ـالإفتتاحي لإج على الطلب   بعد الإطلاع

محكمة الجزائر الرامي إلى فتح تحقيق ضد المذكور أعلاه وإصدار أمر لدى طرف اليد وكيل الجمهورية 

.إيداع   

.تجواب المتهم سة أوراق الملف وإسبعد درا  

.زدلة الملف بعد فحص   

ير ـرفقة كل من بشحيث أنه المتهم ينكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا أنه يعمل بالمحل التجاري الخاص ببيع قطع الغيار 

هل السرقة التي وقعت بالمحل التجاري مؤكدا أنه سمع بوقـوعها شأنه شأن باقي العمال ف وأنه يجـويوس  

م لا تتضمن أي دليل بإستثناء تصريحات الضحية الذي يتمسك ـعلينا رفقة المتهف المحالة ـث أن أوراق الملـحي  

.بشكواه ضد المتهم   

.تدعائه س حالة إسكن ثانية ومعروف ويقدم ضمانات الحضور في حيث أن للمتهم مقر  

.ج  إ ق 123حيث أن الحبس الإحتياطي إجراء إستثنائي فقط طبقا للمادة   

.حيث أن إيداع المتهم في الحبس الإحتياطي إجراء غير ضروري ولا يفيد التحقيق في شيء   

ية ئمن قانون الإجراءات الجزا69/3بعد الإطلاع على المادة   

           لهذه الأسباب

                داع المتهم             في الحبس الإحتياطينأمر برفض إي

قاضي التحقيق                    لجزائر في                                                             ا  
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الشعبية ةالجمهوريـة الجزائرية الديمقراطي  

02 نموذج رقم                                                                        وزارة العدل  

:مجلس قضاء   

:محكـمة   

                                                           :مكتب السيد 

   :قاضي التحقيق 

                                                        

:رقم النيابة   

                 :رقم التحقيق 

:نحن                      

.قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر مجلس قضاء الجزائر   

:بعد الإطلاع على أوراق القضية المتبعة ضد المدعو   

بالمتهم                 

 وبعد الإطلاع على أمرنا بالإبلاغ بتاريخ 

أمرنا بإبلاغ وكيل الجمهورية بتاريخ    وبعد الإطلاع على                 

.وبعد الإطلاع على المادة           من قانون الإجراءات الجزائية                 

حيث أن                  

  

لهذه الأسباب          ف  

 نقرر عدم إختصاصنا بالبحث ،وأن يرسل الملف والأدلة الإثبات

   يد وكيل الجمهورية إلى السيدسال بواسطة 

            ين للإطلاع عليها والفصل حسبما يتع

                                                                        في                                 ب حرر 

 

 قاضي التحقيق

 

  
 ا
	ـ���
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الشعبية ةالجمهوريـة الجزائرية الديمقراطي  

03 نموذج رقم                                                                        وزارة العدل  

:مجلس قضاء   

:محكـمة   

                                                           :مكتب السيد 

   :قاضي التحقيق 

                                                        

:رقم النيابة   

                 :رقم التحقيق 

:نحن                      

  .بمحكمةقاضي التحقيق 

: التحقيق ضدبعد الإطلاع على أوراق   

 المتهم               ب

طلبات السيدوكيل الجمهورية بتاريخ وبعد الإطلاع على   

    الرامية إلى ألا محل للمتابعة                                                           

               

حيث أن                           

  وبعد الإطلاع على  المادة                 من قانون الإجراءات الجزائية           

نقرر بأنه لا محل لمتابعة الدعوى بالحالة التي هي عليهاونأمر بإيداع القضية كتابة  

  الضبط

.مع العودة إلى متابعة السير فيها في حالة ورود أدلة جديدة    

الإفراج المؤقت فورا عن المتهمـ                                    مـالم يكنونأمر ب   

. ) 1(لسبب آخر محبـوسا    

أو مالم يكونوا )1(  

 محبوسين ،إذا تعدد

 إن كن نساء 

أو مالم  المتهمون  
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 يكن محبوسات ،

 

 
 

بإستـرداد الأشياء المحـجورة  وفيما يتعلق   

 إطلع عليـه في

 وكيل الجمهوريـة

 

 ونلزم المدعي المدني بالمصاريف 

 وحيث أن

 

  

 أعلن المحامي ذا الأمر

 في كتاب الضبط 

 نعفي المدعي المدني من 

 

 أعلن المحامي ذا الأمر

 في كتاب الضبط

 

 

المدعي المدنيأعلن   

ذا الأمر   

 في كتاب الضبط

                    

مكتبنا ،فيحرر  ب  

 

 قاضي التحقيق

 

  

 

 ا
	ـ���
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04 رقمنموذج   

 

  
 

  

 إلى السيـد قاضي التحقيق

 

ؤقت مفراج إطلب :الموضوع   

 
.السيد قاضي التحقيق   

هم       ـكم ذا الطلب من أجل الإفراج المؤقت عن المتـأن أتقدم إلى سيادت  يشرفنى

تلخيص الوقائع (  أجل جريمة          من        المحبوس بموجب أمر إيداع مؤرخ في    

  ).وسائل الواقعية والقانونية وتحليل ال

إن التحقيق الجاري على وشك الإنتهاء ،وإن الإفراج عن المتهم سوف لن يؤثر على إظهار 

.الحقيقة   

ائية وله مسكن معروف وهو يمارس حاليا مهنـة      وبالتالي ـإن المتهم ليست له سوابق قض

.فإنه يقدم كل الضمانات للمثول أمام القضاء   

 

.،السيد قاضي التحقيق ،فائق الإحترام والتقدير وتقبلـوا   

 

  عن المتهم                     

 

/وكيـله   
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05 نموذج رقم  

 

  
 

  

 إلى السيـد قاضي التحقيق

 

من أجل رفع اليد على الرقابة القضائية طلب :الموضوع   

 
.السيد قاضي التحقيق   

لى الرقابة القضائية التي أمر ا بتاريخ يتشرف العارض أن يلتمس من سيادتكم رفع اليد ع  

إن هذا الإجراء أصبح أمر غير ضروري مادام أن التحقيق القضائي هو على وشك الإنتهاء 

. 

أمامكم أو أمام أي جهة قضائية أخرىللمثول  كما أن المتهم يقدم كل الضمانات  

.كلما يطلب منه ذالك     

 

.ترام والتقدير وتقبلـوا ،السيد قاضي التحقيق ،فائق الإح  

 

عن المتهم                        

 

/وكيـله   
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06 نموذج رقم  

  
 

27/11/1948القرار الصادر بتاريخ   

297،ص  1989سنة 4ية عدد ئالمجلة القضا  

 

.من قانون الإجراءات الجزائيـة  168المادة /الأساس القانوني   

.والإغفال عن التبليغ يبطل الإجراء  وجـوب تبليغ الأطراف بأوامر قاضي التحقيق/المبدأ   

 

ساعة  24متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 

عن القيام ذا الإجراء كما هو منصوص عليه يعد  غفالالإبموجب خطاب موصى عليه ،ومن ثم فإن 

لم يبلغ  قاضي التحقيقكان من الثابت في قضيـة الحال أن أمر خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات ولما  

ة بوصل ـقون مرفـموجهة إليه من قاضي التحقيق دون أن تكللطـاعن وأن مجرد وجـود نسخة من رسالة 

التبليغ لم يتم حسب الشروط المنصوص عليها في يدل على أن   التضمين  

.يكن  القانون ،ومن ثم فإنه لا يعتد به ويعتبر كأن لم   

وبناءا على ذالك ،فإن غرفة الإام بقضائها بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلا لوقـوعه خارج الآجال 

  .كذالك استوجبت نقض القراركان    تكون قد خرقت قواعد جوهريـة في الإجراءات ومتى
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07 نموذج رقم  

  
 

05/04/1986القرار الصادر بتاريخ   

  1989سنة 2المجلة القضائية عدد 

 

.من قانون الإجراءات الجزائيـة  191المادة /الأساس القانوني   

تنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات المرفـوعة إليها وتتصدى إليها حسب ماهو مقرر /المبدأ 

.قانونا   

 

سبب من  ين لهاغرفـة الإام تنظـر في صـحة الإجراءات المرفـوعة إليها وإذا تبمتى كان من المقرر قانونا أن 

ببطلان الإجراءات التالية أو بعضها  الاقتضاءأسبـاب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به وعند 

أو قاضي غيره ولها بعد البطلان أو التصدي لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه 

بدأ يعتبر خطأ في رف أو القضاء بخلاف هذا المـلة إجراءات التحقيق فإن التصـلمواص  

.تطبيق القانون   
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27/11/1984قرار بتاريخ  28464ملف رقم   

)ن ع( و )ج ت( :ضد) ق ع(: قضية  

 

–ساعة وبرسالة مضمونة الوصـول  24خلال –المتهم والطرف المدني –قاضي التحقيق  أوامر–تبليغ 

.ت مخالفـة قواعـد جوهريـة في الإجراءا–ك فال عن ذالغالإ  

)ج .ق ا 168(المـادة   

 

 24متى كان المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 

 ساعة بموجب خطاب موصى عليه ومن ثم فإن إغفال عن القيام بهذا الإجراء كما هو منصـوص 

.خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات عليه يعد   

 

أن أمر قاضي التحقيق لم يبلغ للطاعن ،وأن مجرد وجـود نسخة -ضية الحالق–ولماكان الثابت 

 إننم قاضي التحقيق دون أن تكـون مرفقة بوصل التضمين ،يدل على من رسالة موجهة إليه 

لم  نتبر كأعالتبليغ لم يتم حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ومن ثم فإنه لا يعتد به وي

بعدم القبول إستناف الطاعن شكلا لوقـوعه  ها ئبقضا امـالاتهغرفة ن يكن وبناءا على ذالك فإ  

.خرقت قواعد جوهرية في الإجراءات خارج الآجال تكون قد   

 ومتى كان ذالك استوجبت نقض القرار المطعون فيه 

 

 إن المجـلس الأعلـى

 المحامي العام السيد محمود بن رة في تلاوة تقريره وإلىرو إلى المستشار المقرر السيد عمارة نع الاستماعبعد 

 سالم في طلباتـه 
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  ارر طرف مدني ضد الق )ق ع:(الذي رفعه المسمى 1981جوان  28المؤرخ في  بالنقضفصلا في الطعن 

بمجلس قضاء سكيكدة ،الذي قضى بعدم قبـول الااممن غرفة  1981جوان  24الصادر في   

.الإستناف كلا لوقـوعه خارج الأجل    

.أن الرسم القضائي قد تم دفعه  حيث  

.حيث أن الطعن استوفى أوضاعـه القانونية فهو مقبول شكـلا   

بواسطة وكيله الأستاذ علي بوقشال المحامي المقبول لدى   نه أودع الطاعنعـما لطـيعوحيث أنه تد  

.الأعلى المذكرة أثار فيها وجهين للنقض  الس  

 )ت ج(مي المقبول لدى الس الأعلى أجاب في حق المطعون ضده المحابيار ليونار وحيث أن الأستاذ 

طالبا عدم تأسيسها وطلب الحكم بمبلغ خمسـون ألف دينار هين المثارين ـبمذكرة رد فيها عن الوج  

.كتعويض مقابل الطعن التعسفي     

:ه الأول ـعن الوج  

 168جراءات وذالك بدعوى أن المادة من مخالفة القواعد الجوهرية للإالمؤدي وحده إلى النقض والمأخوذ 

اعة ـرون سـالأوامر القضائية إلى المتهم والطرف المدني في ظرف أربعة وعشتنص على تبليغ ) ج .ا.ق(من 

.لغ إلى الطاعن ـق لم يبـاب موصى عليه ،في حين أن أمر قاضي التحقيـبكت  

ن دون أن ـق إلى الطاعـالتحقي هة من طرف قاضيـومن جهـة أخرى فإن وجـود نسخة من الرسالة الموج

  لم يتم حسب شروط المادة  التبليغتكـون مرفقـة بوصل التضمين يدل على أن 

.المذكورة  168  

تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة " تنص على مايلي) ج .ا.ق(من  168ادة ـوبالفعل حيث أن الم  

"دعي المدني إلى محامي المتهم وإلى المة بكتاب موصى عليه عوعشرون سا  

 إعلانوحي أن القرار المنتقد جاء فيه بأن تبليغ أمر القاضي التحقيق إلى المستأنف قد تمت بمقتضى 

مما إذا  تم التبليغ بكتاب موصى  الاستئنافقضاة إليه دون أن يتأكد  ولجأت 13/12/1978مؤرخ في 

ة التبليغ غير ـعل واقعـر يجالهم لما ذكـوإغف) ج.ا.ق(من  169ا تنص على ذالك المادة ـعليه كم  

.يجعل هذا الوجه مؤسسا ويترتب عنه النقض من دون الحاجة لمناقشـة الوجـه المتبقيصحيحة مما   
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ذه الأسـبابـله  

 

ية ـالطعن شكلا وموضوعا ،وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القض بقبوليقضي الس الأعلى 

مركبة من هيئة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا  امالاعلى مجلس قضاء سكيكدة غرفة   

.للقانون   

.المصاريف على الخزينة العامة   

 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول للمجلس الأعلى 

:ادة ـركبة من السـالمت  

  لرئيسا      مراد بن طـارق                            

المستشار المقرر       نعرورة عمـارة  

المستشار      المأمـون صالحي  

المستشار     بن حديد السعيد   

المستشار     جبـور أحـمد   

المستشار     حسان السعيـد   

      وبمحضر السيد محمود بن سالم المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد                           

    . الرحمان كـاتب الضبط                         
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04/02/1986قرار بتاريخ  35722ملف رقم   

)ن ع( :ضد )س ف( و) ع م-م ع:( قضية  

 

 –شـغل مهـام وكيـل الجمهـورية على مستوى المحكمة  –أحـد مستشاريه  –تشكيـله  –مجلس قضـائي 

مبدأ التقاضي على درجتين  –راءات خرق القانون ومخالفة قاعدة جوهرية في الإج  

)ج .ق ا 429و36و29(المـادة   

 

المجتمع وتطالب بتطبيق القانون  باسمالعامة تباشر الدعوى العمومية  النيابةالمقرر قانونا أن من 

،وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ويطعن ممثلوها عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها هذه 

لطعن وكان من المقرر عملا بمبدأ فصل النيابة العامة عن جهة الحكم أن الجهات بكافة طرق ا

الذي يتقدم بإجراءات من شأنها تدعيم التهمة ،تتكون لديه فكرة إتهامية ناجمة عن  ةالنيــابقاضي 

الشخصي ،تلازمه ويستمر في التمسك بها ويكون من الصعب عليه التخلص منها أو إقتناعه 

التخلص منها ،ومن ثم فإن  عفلا يستطيالحكم  إلىند انتقاله من النيابة التنازل عليها ،حتى ع

للحكم الصادر من أجل  واستئنافهبهذا الدور على مستوى المحكمة  –قاضي النيابة  –قيامه 

ي كمستشار للفصل في نفس القضية ،يعد ئئة المجلس القضاـاركته في هيـتشديد العقـوبة ثم مش

 خرق

.لى درجتين عمبدأ التقاضي للقانون وانتهاكا ل   

.ذالك ،استوجب نقض قرارهـم  الاستئنافومتى خالف قضاة   

 

 

 إن المجـلس الأعلـى

بوفامة عبد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد السيد جبـور أحمد  بعد الاستماع إلى 

.القادر في طلباته   
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ضد القرار الصادر من  1983أفريل  26بتاريخ  )م ع)(م ع(من  فصلا في الطعنين بالنقض المقدمين

والذي صادق على الحكم الصادر م محكمة قالمة يوم  1983أفريل  20ة بتاريخ ـاء قالمـمجلس قض  

.والذي حكم بمقتضاه على المتهمين بألف دينار غرامة نافذة  1982ماي  22  

)ق ع(ن م 264من أجل الضرب والجروح العمدية طبقا للمادة   

.ي قد تم دفعه ئحيث أن الرسم القضا  

.حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان كلا   

:عن الوجه الأول   

المستمد من خرق القانون ومخالفة قاعدة جوهرية وهبي التقاضي على درجتين بما أن الحكم الصادر 

د مودع عبد العزيز بصفته وكيلا للجمهورية قد جلس فيه كممثل النيابة السي 1982ماي  22بتاريخ 

القانون وهو الذي إستأنف الحكم من أجل تشديد العقـوبة وأن نف الشخص هو الذي وطلب تطبيق 

ار في القضية محل الإستناف ،الأمر الذي يضر بمصالح المتقاضين علما بأن شجلس في الس كمست

  ا يجوز له أن يشارك في تشكيلة الس وهذشارك في الحكم في الدرجة الأولى لااضي الذي ـالق

.يكفي وحده للنقض مع ما يثيره بعده تلقائيا الس الأعلى الوجه   

 

امة عن جهة الحكم والتضارب بين الدورين عحيث فعلا أن الوجه المثار في محله عملا بمبدأ فصل النيابة ال

يتقدم بإجراءات من شأا تدعيم التهمة  يالذأن قاضي النيابة  إلىضي يعود االلذين يقوم ما نفس الق

تتكون لديه الفكرة الإامية الناجمة ن اقتناع شخصي فتلازمه هذه الفكرة فيتمسك ا وأنه من الصب 

جدا أن يتخلص منها أو يتنازل عنها بل يدافع عنها عند الحاجة كلما أتيحت له الفرصة في ذالك ولا 

ذالك أن مجرد وجوده في جهة  إلىهيئة الحكم أضف  إلىلهيئة الإامية يتقلص موقفه هذا إذا أنتقل من ا

ك لصالحه إذ شـالمتهم الذي تتكون لديه فكرة مسبقة بأن الحكم لا يصدر بدون  إليهالحكم لا يطمئن 

هخصما لقته طرفا ـوملاح باامهبالأمس   الذي قام الشخصيرى في هذا   

.الدالة ومن أجل ذالك ينقض القرار الذي يمس لمصلح التقاضي وروح الأمر    
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والمتعلق ) ج .ا.ق(من  600الأعلى وهو خرق القانون في أحكام المادة  سعن الوجه الذي يثيره ال

.ذكر ـالف الـرح السـض المقتـيم النقـوالذي يودي هو الآخر على تدع  دنيـراه البـبالإك  

اريف ـق على الحكم الذي أدان الطاعنين بالغرامة والمصفيه الذي وافحيث يظهر فعلا أن القرار المطعون 

.الجانب  ض في هذا ـذالك النقـوجب كـدني مما يتـالب الإكـراهدد مدة ـلم يح  

  

ذه الأسـبابـله  

:قرار المجلس الأعلى مايلي  

موضوعا  وتأسيسهما شكلا ينبقبول الطعن التصريح  

. 1983أفريل  20تاريخ نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء قالمة ب  

.إحالة القضية والأطراف أمام نفس الس مشكلا من هيئة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون   

 تحميل الخزينة العامة أداء المصاريف 

وبذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول المتركبة 

: من السادة  

 

الرئيس      مراد بن طـارق                                

  المستشار المقرر             جبور أحمد 

المستشار       كافي محمد الأمين  

المستشار      حسان السعيـد    

 بوفامة عبد    وبمحضر السيد .   وبمساعدة السيد شرابي أحمد كـاتب الضبط                           

   القادر المحامي العام                       
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يتضمن  2004ة نـسيبتمبر س6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ في  11- 04قانون عضوي رقم 

                                                                              القانون الأساسي للقضاء 

  

بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة  الظروفأن يلتزم في كل  على القاضي: 7المادة 

.بحياده واستقلاليته   

الشرعية والمساواة ،ولا يخضع في ذالك إلا  لمبادئيجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا :8المادة 

.،وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع لقانون   

وأن يتحلى بالإخلاص والعدل ،وأن يلك سلوك اللازمة،ة بايأن يعطي النيجب على القاضي :9المادة 

العدالة  لمبادئالقاضي النزيه الوفي   

.يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضـة عليه في أحسن الآجال : 10المادة   

لق ـومات تتعيلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات ،وألا يطلع أيا كان على معل: 11المادة 

.إذا نص القانون صراحة على خلاف ذالك بالملفات القضائية ،إلا   

ف أو عرقلة ـوق إلىؤدي ـيمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن ي: 12المادة 

.ي ئسير العمل القضا  

نصب عمله دون لم إهمالايمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو تحريض عليه ،ويعتبر ذالك 

. الاقتضاءالإخلال بالمتابعة الجزائية عند   

 

مداركه العلمية ،وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني يجب على القاضي أن يحسن :13المادة 

.،وبالتحلي بالمواظبة الجدية خلال التكوين   

.يساهم القاضي أيضا في تكوين القضاة وموظفي القضاة   

 

.القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي ،ويمنع عليه كل نشاط سياسي  يخطر على: 14المادة   

.تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية : 15المادة   
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ية ،أن يصرح إلى وزير العدل بذالك ،ليمكن هذا ـمي إلى الجمعـيجب على القاضي المنت: 16المادة 

.حافظة على استقلاليـة القضاء وكرامته ـللم  روريةـير الضـدابالت اتخاذعند الإقتضاء من  الأخير  
 

در ربحا ،غير أنه ـة كانت أم خاصة تـيمنع على القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومي :17المادة 

.ممارسة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به بترخيص من وزير العدل  باستطاعته  

على إذن مسبق ،القيام بأعمال علمية وأدبية أو فنية لاتتنافى مع صفة يمكن القاضي ودون الحصـول 

.القاضي   

ة للمجلس بينـغير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي إلا بإذن من وزير العدل ،بعد الإستشار الم

.الأعلى للقضاء   
 

 

فسه أو بواسطة يمنع على كل قاضي ،مهما يكن وضعه القانوني ،أن يملك في مؤسسة بن: 18المادة 

لالية ـالغير تحت أية تسمية ،مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه أو تمس باستق

.القضاء عامة   
 

لا يمكن أن يعمل القاضي بالجهة القضائية التي يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه  : 19المادة 

.الذي يمارس مهنة المحاماة   

ريح بذالك لوزير العدل ـقاضي التصـب على الـحا ،وجـدر ربـاطا خاصا يـس نشإذا كان زوج القاضي يمار 

.ضاء وكرامة المهنة ـفاظ على استقلالية القـير اللازمة للحـاء التدابـليتخذ ،عند الإقتض  

لى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولـة علا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة   
 

له  رـكما وف  هـإليالذي ينتمي اص الس القضائي ـرة اختصـامة بدائـقاضي بالإقيلزم ال : 20المادة 

. السكن  
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تلـزم الدولة بتوفيـر سكن وظيفي للقاضي ،يكـون ملائما لمهامه وغير قابل للتنازل أو تدفع بدل الإيجار 

.في انتظار توفيـر مسكن   

.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم   

 

سبق له أن شغل فيهما وظيفة  لايمكن تين قاض في دائرة اختصاص محكمة أو مجلس قضائي :21المادة 

ا إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ـعمومي ضابطاعمومية أو خاصة ،أو مارس بصفته محاميا أو 

.الأقل   

.على القضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة لا تطبق أحكام  هذه المادة    

ن ـة الثانية مـالدرج إلىاضي في حالة وجود مصالح مادية لأحد أفراد عائلته ـين على القـيتع:22ادة الم

ند الإقتضاء ـخذ عـذالك وزير العدل ليتـل ا ،أن يخطر بـالقرابة بدائر اختصاص الجهة القضائية التي يعم

.،كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة   

.ته ـق بشرف وكرامة مهنـروف بسلوك يليـد ،في كل الظـأن يتقيلقاضي يجب على ا:23المادة   

وفقا امه ـلده مهـيكتتب القاضي وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتق:24 المادة

.للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول ما   

 

الحقـوق:الفصـل الثاني   

 

من هذا القانون العضوي ،حق الإستقرار مضمون  50و49المادتين  مع مراعاة أحكام: 26المادة 

سنوات خدمة فعلية ،ولا يجوز نقله أو تعينه في منصب جديد بالنيابة ) 10(لقاضي الحكم الذي مارس 

دل ومؤسسة التكوين والبحث التابعة لها أو عامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العال

 .الإدارية للحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة الس الأعلى للقضاء ،إلا بناءا على موافقته المصالح 
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ضاء ،نقل قضاة الحكم متى توفرت نوية للقسغير أنه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء ،في إطار الحركة ال  

.شروط ضرورة المصلحة أو حسن سير العدالة   

لس بمنصب عمله الجديد أن يقدم تظلما أمام ا الالتحاقبعد  المعني في هذه الحالة ،  وز للقاضيـيج  

.الأعلى للقضاء ،في أجل شهر من تاريخ تنصيبه ،ويفصل الس في التظلم في أقرب دورة له   

الدولة أو القضاة العاملين بالإدارة المركزية  يمحا فضوز لوزير العدل نقل قضاة النيابة العامة أو كما يج

س ـللمحكم العليا ومجللوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح الإدارية 

للقضاة  ىالأعل أو تعينهم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة ،مع الإطلاع الس الدولة ،  

.بذالك في أقرب دورة له   

 

.يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب و التعويضات :  27المادة   

.مع مهنتـه  تتلاءميجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن   

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

 

بالوظائف العليا إلى القضاة الذين يمارسون الوظائف النوعية  تمنح الإمتيازات المرتبطة: 28المادة 

من هذا القانون العضوي باستثناء الحق في العطلة الخاصة  49القضائية المنصـوص عليها في المادة   

.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم   

 

انون العقوبات و القوانين الخاصة يتعين بقطع النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام ق: 29المادة 

على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا  

كانت طبيعتها ،والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها ،حتى بعد الإحالة 

.على التقاعد   

بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذالك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع  تقـوم الدولـة

.المتعلق بالضمان الاجتماعي   
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بحقـوقه وللحصـول على مرتكبي  ةللمطالبتحل الدولة في هذه الظروف محل القاضي المعتدي عليه 

لى ذالك تملك الدولة حق عوعلاوة الإعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفـوعة للقاضي ،

.عند الإقتضاء ،كمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية  ،يمكنها أن ترفعها ،رة ـمال دعوى مباشـإستع  

 

  .ائية يتابع القاضي بسبب إرتكابه جناية أو جنحـة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجز : 30 ادةـالم

 

خطأه الشخصي ،لا يتحمل القاضي مسؤولية خطئه  لا يكون القاضي مسؤولا إلا عن: 31 المادة

                    .الشخصي المرتبط بالمهنة ،إلا عن طريق دوى الرجـوع التي تمارسها الدولة ضده 

              

من هذا  7،12الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادتين : 32 المادة

                                                                                   .وي القانون العض

مسلكا يحفظ منصبهم وشرف /ومع ذالك يشترط أن يسلك القضاة دائما عند ممارسة هذه الحقـوق 

                                                                        .المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء 

 

نون العضوي ،أن ايحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره هذا الق: 33 المادة

                                                          .يخطر مباشرة بعريضة ،الس الأعلى للقضاء 

                                 .قرب دورة لـه على الس الأعلى للقضاء أن يفصل في العريضة في أ

 

             .                      يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول بـه: 34 المادة
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  .  ن ا��ر�مآا��ر -1

  . الكتب:أولا 

I- الكتب بالغة العربية :  

 عاش، الجزائر،الطبعة الأولىـدرياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عش -1

2003 

يةـدائي في الشريعة الإسلامـمرحلة التحقيق الابت عبد الحميد عـمارة ، ضمانات المتهم أثناء  -2  

1998 و التشريع الجزائري ، دار المحمدية، الجزائر  الطبعة الأولى   

2005 عة أولىـدار هومة ، الطب  أحمد غازي ، التوقيف تحت النظر ، سلسلة الشرطة القضائية ،-3  

 1992إبتسـام  العزام ،معجم المصطلحـات القـانونية في التشريع الجزائري ،بدون دار النشر سنـة الطبع -4

. 

قانون الإجراءات الجزائية ،دار النهضة العـربية ،الطبـعة السابعـة ،سنـة   حمـد فتحي السرور ،الوسيـط فيأ-5

. 1996الطبع   

.أحمد فتحي البهنسي ،الجرائم في الفقه الإسلامي ،دار الشرو ق-6  

1999 سنـة ر و التوزيع ،ـيق القضـائي ،دار الحكمة للنشـعة ،التحقـأحمـد بـوسقي -7  

ناء التحريـات الأولية ،دراسة مقارنة للضمـانات النظرية و ـحمـد غازي ،ضمـانات المشتبه فيه أثأ-8

عة الإسلامية ،دار هومة ـيقية ، المقرر للمشتبه فيه في التشريع الجزائري و التشريعات الأمنية و الشريـالتطب

2000   ،الطبعة الأولى سنة  

1999 حكـام الجنائية ،بدون دار النشر ،سنـة الطبعمحمـد شتى أبو سعـد ،البراءة في الأ-9   

محمـد على سالم عياد الحلـبي  ،ضمانات الحرية الشخصيـة أثنـاء التحري و الاستدلال ،منـشورات - 10 

 السـلاسل ،الكويـت ،الطبعـة الثانية ،بدون سنة الطبع

عربي ،الد الثالث ،دار العالم محمـد شريف بسيوني ،حقـوق الإنسان ،دراسات تطبيقية في الوطن ال- 11 

  1989للملاين ،الطبعة الأولى ،نوفمبر سنة الطبع 
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. محمد بشيـر الشـافعي ،قـانون حقـوق الإنسـان ،مكتبـة الجلاء الجديـد بالمنصـورة بدون سنـة طبـع- 12   

النشـر سنة الطبع  محمـد زكي أبوا عـامر ، قـانون العقـوبات اللبناني ، القسم العـام ، بدون دار- 13 

1981.  

.محمـود نجيـب حسيـن ،شرح الإجراءات الجزائية ،دار النهضة ،بدون سنة طبع - 14   

محمد مروان ،نضام الإثبـات في المواد الجنائيـة في القـانون الوضعي الجزائري ،الجزء الأول ديوان - 15 

. 1999المطـبوعات الجـامعية ،بن عكنـون ،طبعـة   

الم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائية ، دار الثـقافة للنشـر محمد علي س- 16 

.1994عمان ،سنة الطبع  

، سنة الطبع  11عبيد رؤوف، شرح  قانون الإجراءات الجنائية المصري، بدون دار النشر، الطبعة - 17 
1972 

وان المطبوعـات ـزء الأول ،ديـلإسلامي ،الجذكرات في القانون والفقـه اـاج ،أبحاث ومـالعربي بالح- 18 

2000الجامعيـة ،سنـة الطبع   

بعة الأولى ـمحمد محـدة ،ضمـانات المتهم أثناء التحقيق ،الجزء الثالث ،دار الهدى ،عين مليلة ،الط-19  

  1992بالتصرف سنـة 

ئي ،دار النهـضة العربية ،الـقاهرة عبـد الإله  أحمد هـلالي ،الاتـهام المسرع في مرحلة التحقيـق الإبـتدا- 20 

1999،سنة الطبع   

الي و النمط الواقعي ،دار ـلالي ،حقـوق الدفـاع ما قبـل المحـاكمة بين النمط المثـد هـعبد الإله أحم- 21 

1995النهضـة العربيـة ،القـاهرة ،سنة الطبع   

دار الهدى  ة والرقابة القضـائية ،الكفال–الإحتياطي –علي بولحيـة بن بوخميس ،بدائل الحبس المؤقت -22

2004،عين مليلة ،الجزائر ،سنة الطبع   

حسن الجو خدار ،شرح قانون أصـول المحاكمات الجزائية ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع -23

 1998،عمان،الطبعة الثانية،

ي ئقيق الإبتداـة التحزء الأول ،مرحلـحسن بشيـت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، الج-24

1998 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان الطبعة الأولى  
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خيري أحمد الكباش ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، في ضوء أحكام الشريعة -25

2002الإسلامية المبادىء الدستورية و المواثيق الدوليـة ،بدون دار النشر ،سنة الطبع   

1986يمـان بـارش ،شرح قـانون الاجــراءات الجزائيـة الجزائري ،دار الشهـاب ،باتنـة سنـة الطبع سل-26  

سنة الطبع  بعة الثانية ،ـسامي صادق الملا ،إعتراف المتهم ،رسالة دكتوراة ،بدون دار الشر ،الط-27
1975 

عيـد بوشعيـر ،القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية س-28

 ،الطبعـة الرابعـة منقحـة ومحينـة ،بدون سنة الطبع 

،ديوان المطبوعات  سعيـد بوشعيـر ،القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني -29

الرابعـة منقحـة ومحينـة ،بدون سنة الطبع الجامعية ،الطبعـة  

1996السيد سـابق ،فقه السنـة ،الد الأول ،دار الفتح للإعلام العربي ،بيروت ،سنة الطبع - 30   

ة الطبع ـته ، الجزء السـادس ،دار الفكر ،بدون سنـو أدل يوهبـة الزحيلي ،الفقه الإسلام- 31   

ون سنة طبع ،الطبعة الثانيةفرح مينا ،شرح  ،بدون دار نشر ،بد- 32   

السلطة القضائية بدون دار النشر، سنة الطبع  رمزي طـه الشـاعر، مسـؤولية الدولة عن أعمال- 33   

1992زبـدة مسعـود ،الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ،المؤسسـة الوطنيـة للكتاب ،سنـة الطبع - 34   

   2004نة الطبع ـس ،مع التعديلات الجديدة معراج جديدي ،الوجيز في الإجراءات الجزائية   - 35

 2003ة ،ط ـسليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقي - 36

. 782ص ،  

 2001سليم الزعنون ،التحقيق الجنائي ،الجزء الأول،مؤسسـة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة  - 37 

  .129،ص

II - الفرنسيـةلغة الكتب با : 

 

1 - L C AVISE, La preuve en procédure pénale comparé, Rapport Américan : 

RID , 1992 . 
 

2 - Daoudi Aissa , Le juge d’instruction ,édition 1994. 

 

3 -  Jean Pradel, l’instruction préparatoire,  procédures  pénales,  4ém  édition, 

        paris ,année 1990. 

 

4 - Ahmed Mahiou "La charte arabe des droit de l’homme. 

Centre de documentation   et e recherches administratives volume  11 .N°
1
     

2001 . 
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  عيةـل الجامـالرسائ: ثانيا

  

  .ة القـاهرة توراه ،جـامعـهم رسـالة الدكـراءة المتـتراض بـأحمـد إدريس أحمـد ،إف -1 

ية ئناـأحمد مروان محمد ،الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعات الج - 2

. ،موسـوعة الفكر القانوني  

حاتـم حسن موسى بكـار ،حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة ،رسـالة الدكتوراة ،جامعة  - 3

 . 1992الإسكندرية ،سنة 

ـارة ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في الشريعة الإسلامية و التشريع الجنائي عبد الحميـد عم - 4

  . الجزائري ،رسالة ماجستيـر

 

 -الة ماجيسترـرس, ارنة ـدراسة مق, حق المتهم في محاكمة عادلة , ي ـعمر فخري عبد الرزاق الحديث - 5

  .  2005عمان ط  –و التوزيع  دار الثقافة للنشر

   

  

 المراسيم والقوانين: :ثا ـثال

 

. 1992يناير  4قانون .قانون إجراءات الجنائية الفرنسي نموذج- 1  

.قانون الإجراءات الجنائية الجزائري- 2  

.نوفمبر 10بتاريخ  71تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رقم - 3  

  

 

 القرارات والأحكام القضائية:رابعا 
 

  1989 سنة4 الة القضائية عدد ، 27/11/1948 لقرار الصادر بتاريخا -1

  1989 سنة2 الة القضائية عدد ،1986 /05/04 القرار الصادر بتاريخ -2
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  والتقارير النصوص: خامسا

 . 1948الإعلان العامي لحقوق الإنسان لسنة  -

   1997 سنة 11في الجريدة الرسمية رقم عهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادرة لا -

  منشورات الندوة الأولى للمنظمة العربية  –الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أحوال الوطن العربي  -

. القاهرة, دار المستقبل العربي , الطبعة الأولى  1988لحقوق الإنسان المنعقدة في ماي   

2004 ماي) 1(تيزي وزو العدد ,ق الدولية لحقوق الإنسان مجلة منظمة المحامين ، الجزائر و المواثي -  

2003التقرير السنوي لسنة –حقوق الإنسان والحكم في الجزائر –الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان  -     

ior40 2001 أكتوبر 2001/07 لحمـاية حقـوق الإنسـان و تعزيزها بشكل فعـال رقم الوثيـقة   

مة العفو الدوليـة ظـية لحقوق الإنسان  ،توصيـات منـلية، المؤسسات الوطنفو الدو ـمة العظـتقرير من-   
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  �ـــرا�ــا��
  

I-  القرآن الكريم. 

II- غة العربيةللالكتب با :  

  :ةـالمراجع العام/ أ  

  2005 أحمد غازي ، التوقيف تحت النظر ، سلسلة الشرطة القضائية ،  دار هومة، الطبـعة أولى -1

نظرية و أحمـد غازي ،ضمـانات المشتبه فيه أثناء التحريـات الأولية ،دراسة مقارنة للضمـانات ال -2

دار هومة  التطبيقية ، المقرر للمشتبه فيه في التشريع الجزائري و التشريعات الأمنية و الشريعة الإسلامية،

 2005،الطبعة الأولى سنة 

  .الجرائم في الفقه الإسلام، دار الشروق بالقاهرة، بدون سنة الطبع: أحمد فتحي البهنسي  -3

لطبعة السابعة، سنة االعربية، لإجراءات الجزائية، دار النهضة االوسيط في قانون : أحمد فتحي السرور -4

  .1995الطبع 

الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية، دار النهضة : أحمد فتحي السرور -5

  .1999القاهرة، طبعة معدلة، سنة الطبع  العربية،

القاهرة،  ة،ــالعربي النهضة  لتحقيق الابتدائي، دار مرحلة االاام المسرع في : أحمد عبد الإله هلالي -6

  .1999سنة الطبع 

حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي و النمط الواقعي، : أحمد عبد الإله هلالي -7

  .2002القاهرة، سنة الطبع  ة،ــالعربي النهضةدار 

نسان، دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة و الحماية الجنائية لحقوق الإ: أحمد خيري الكباش -8

  .2002المبادئ الدستورية و المواثيق الدولية، بدون دار النشر، سنة الطبع 

  .1999التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر و التوزيع، سنة الطبع : أحسن بوسقيعة -9

بدون دار النشر، ستة الطبع معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، : ابتسام القرام -10

1992.  
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الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة : إبراهيم الشباسي -11

  .    1999الطبع 

المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية، بدون دار نشر، الطبعة : إسحاق إبراهيم منصور  -12

  .الثانية بدون سنة الطبع

 أحمد مروان محمد ،الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعات الجنائية، -13

 .موسوعة الفكر القانوني 

  .1996فقه السنة، الد الأول، دار الفكر العربي، بيروت، سنة الطبع : السيد سابق -14

لجزء الأول، ديوان المطبوعات أبحاث و مذكرات في قانون الفقه الإسلامي، ا: العربي بلحاج -15

  .2000الجامعية، سنة الطبع 

الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن، ديوان : الأخضر بوكحيل  -16

  .1992المطبوعات الجامعية، سنة الطبع 

للأشغال التربوية،  جيلالي بغدادي، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، الديوان الوطني -17

  .1999الطبعة الأولى سنة 

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار النشر و التوزيع، الجزء الأول، : حسن بشيت خوين -18

  .1998عمان، سنة الطبع 

 حسن الجو خدار ،شرح قانون أصـول المحاكمات الجزائية ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، -19

  1998ثانية،عمان،الطبعة ال

سنة  11شرح قانون الإجراءات الجنائية المصري، القاهرة، بدون دار النشر، الطبعة : رؤوف عبيد  -20

  .1972الطبع 

  رمزي طه الشاعر، مسـؤولية الدولة عن أعمال  السلطة القضائية بدون دار النشر، سنة الطبع -21

  1992سنـة الطبع  ؤسسـة الوطنيـة للكتاب،زبـدة مسعـود ،الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ،الم -22

ديوان المطبوعات سياسية المقارنة، الجزء الأول، القانون الدستوري و النظم ال: سعيد بوشعير  -23

  . منقحة و محينة، بدون سنة الطبع الجامعية، الطبعة الرابعة
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الثاني، ديوان المطبوعات  القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء :سعيد بوشعير  -24

  . الجامعية، الطبعة الرابعة منقحة و محينة، بدون سنة الطبع

الطبع سامي صادق الملا ،إعتراف المتهم ،رسالة دكتوراة ،بدون دار الشر ،الطـبعة الثانية ، سنة  -25

1975  
سنة الطبع  شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب، باتنة،: سليمان بارش  -26

1986.  

ط  سليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقيـة، -27

 .782،ص  2003

 2001سليم الزعنون ،التحقيق الجنائي ،الجزء الأول،مؤسسـة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة  -28

 1998زائر  الطبعة الأولى و التشريع الجزائري ، دار المحمدية، الج  129،ص

  .ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي: عبد الحميد شواربي -29

  عبد الحميد عـمارة ، ضمانات المتهم أثناء  مرحلة التحقيق الابتـدائي في الشريعة الإسلامـية -30

ت، منشورات النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي، دراسة مقارنة، بيرو : عمر واصف شريف  -31

  .2004الحلبي، الطبعة الأولى 

بدائل الحبس المؤقت، الاحتياطي، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، سنة : علي بولحية بن بوخميس -32

  .2004الطبع 

ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، الطبعة الأولى في شهر : مليكة درياد -33

  .2003مارس، سنة الطبع 

   2004معراج جديدي ،الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة ، سـنة الطبع  -34

  .قانون حقوق الإنسان، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، بدون سنة الطبع: محمد بشير الشافعي -35

زء الثالث، الطبعة الجدار الهدى عين مليلة، الجزائر، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، : : محمد محدة -36

  . 1991الأولى، سنة الطبع 

نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول ديوان : محمد مروان -37

  .1999المطبوعات الجامعية، بن عكنون سنة الطبع 

 

  .الطبع البراءة في الأحكام الجنائية، بدون دار نشر، بدون سنة: محمد شتى أبو سعد -38
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ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري و الاستدلال، منشورات : محمد علي سالم عياد الحلبي -39

  .السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع

   .2002قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بدون دار نشر، سنة الطبع : محمد زكي أبو عامر -40

حقوق الإنسان، دراسات تطبيقية عن الوطن العربي، الد الثالث، دار : محمود شريف بسيوني -41

  .1989الملايين، الطبعة الأولى في شهر نوفمبر، سنة الطبع 

  .شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة، بدون سنة الطبع: محمود نجيب حسني -42

، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، بدون سنة قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، : نظير فرج مينا -43

  .الطبع

  .الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء السادس، دار الفكر، بدون سنة الطبع: وهبة الزحيلي -44
  

  :الرسائـل الجامـعية/ ب  

  :وراه ـرسائـل الدكت -  

  

 . هرة أحمـد إدريس أحمـد ،إفـتراض بـراءة المتـهم رسـالة الدكـتوراه ،جـامعة القـا -1

جامعة  ،هحاتـم حسن موسى بكـار ،حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة ،رسـالة الدكتورا -2

  . 1992الإسكندرية ،سنة 

  

  :الماجستيـررسائـل  -  

عبد الحميـد عمـارة ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في الشريعة الإسلامية و التشريع الجنائي  -1

  .اجستيـر الجزائري ،رسالة م

 - رسـالة ماجيستر, دراسة مقـارنة , حق المتهم في محاكمة عادلة , عمر فخري عبد الرزاق الحديثـي  -2

  .  2005عمان ط  –دار الثقافة للنشر و التوزيع 

  

  

 :المراسيم والقوانين/ ج  

  1996الدستور الجزائري الصادر سنة  -1
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المؤرخ في  66/155لصادر بموجب الأم رقم قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم ا -2

  .2001، وزارة العدل سنة 08/06/1966

  .1992فبراير  9الموافق لـ  1412شعبان  5المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  -3

  

 :القرارات والأحكام القضائية/ د  
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  : ملخص

صل بنا إلى هو بحث في أدق وأعقد قضايا الحياة عموما، إذ يموضوع هذا الإن البحث في 

أن جزءا مهما  الحريات العامة، إلاّ مكانة ضمن دراسة القانون العام و نتيجة مفادها أن لحقوق الإنسان 

ي نحقق للمتهم لكي وما يتضمنه من إجراءات، و منها يعتبر بمثابة مبادئ عامة ضمن القانون الجنائ

قه من جراء الإجراءات الحماية مما يمكن أن يتعرض له من انتقاص في حريته أو مساس في حقو 

صدد توجيه الاتهام هو في و كرامته، كان لابدّ من منحه و  على حريتهما يرافقها من مخاطر الجزائية و 

فقا لما تقرره القواعد البراءة و حقوق تحفظ له حقه، فما دام أن القاعدة تلزم في الإنسان إليه ضمانات و 

  .انتهك هذا الحق قرر له التعويض الدولية على سواء، فإنالوطنية و 

   : الكلمات المفتاحية

  .التعويض - الحبس المؤقت  - قانون الجزائري والقانون الدولي حقوق المتهم في ال  
 

Résumé : 
Ce sujet de l’inculpation et sa relation avec les droits de l’homme est la 

recherche profonde et précise dans les différentes domaines de la vie en générale, 

donc cette recherche nous permet d’atteindre le résultat espéré tant que le droit 

de l’homme ont une importante place dans le droit général et les liberté générale 

néanmoins, une assez importante partie est considéré comme les principe 

fondamentaux dans le droit pénal pour assurer à l’inculpé ses droit et la liberté 

de toute la procédure judiciaire  tant que le principe de base nécessite que 

l’homme est innocent selon les principes matinaux et internationaux, si l’inculpé 

ne jouit de ses droits, il bénéficiera d’un dédommagement. 

Mots clés : 
 Les droits de l’inculpé en droit national et international - détention 

provisoire - dédommagement. 
 

Summary : 
 Research in this topic is a study of one of intricate life problems, 

essentially, aiming at displaying that human rights is a topic ranked among law 

studies, and more precisely, individual liberties. 

 Part from it is considered as the main principles within penal law and what 

it includes in terms of procedures, this is to insure to the guilty person enough 

protection avoiding any kind of transpassing over his freedom and dignity. Since 

this rule requests man’s innocence according to the national and international 

law, any transpassing would, therefore, request damages. 

Key words : 

Guilty’s rights in the Algerian law, international conventions - temporal 
arresting - damages. 

 

 

 


